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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
بمساعدة السید كاتب الضبط

.2019فبرایر 07أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.*****السید حسن بین 
.الساكن كلم

.نائبه الأستاذ عبد القادر اجماحي المحامي بالدار البیضاء
.من جهةمستأنفا بوصفه

.*****السید علي وبین 
.عنوانه

.بن الشرقي المحامي بهیئة الدار البیضاءمحمد صابرنائبه الأستاذ 
.أخرىجهةمن بوصفه مستأنفا علیه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.31/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
في 21/03/2018یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 16/05/2018

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 108000.00لقاضي بأدائه للمدعي مبلغ وا1145/8207/2018الملف عدد 
.في حدود مبلغ الكراء وتحدید مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

تأنف بتاریخ إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المسحیث:في المقال الإستئنافي
ونظرا لتوفره على باقي وبادر إلى إستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،02/05/2018

.الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا

.حیث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا: في الطلب الإضافي

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

.درهم شهریا، والذي توقف عن الأداء6000.00قام بكراء محل تجاري للمدعى علیه عبارة عن مقهى بمبلغ 



2018/8232/2778

3/6

إلى 01/01/2014ن درهم واجب كراء المدة م96000.00ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 
.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى2018متم ینایر 

.وبعد جواب المدعى علیه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف

أمام محكمة الدرجة الأولى حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه سبق وأن أثار
من ق م م بعدم تبیان بإیجاز الوقائع 32و 1دفوعا شكلیة تتعلق بخرق المقال الإفتتاحي لمقتضیات المادتین 

والبیانات والوسائل المثارة وعدم الإدلاء بعقد كتابي یحدد السومة أو بحكم سابق بین الأطراف یحدد تلك السومة، إلا 
تلك الدفوع، وموضوعا فإن محكمة البدایة إعتمدت في تحدید السومة الكرائیة على الأحكام أن هذه الأخیرة لم تجب

12/12/2017بتاریخ 6445المستدل بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة عدد 

الحكم الصادر عن ، والحال أن الحكم الصریح بتحدید السومة الكرائیة هو4549/8206/2017في الملف عدد 
المحكمة المدنیة والذي تولى تحدید السومة الكرائیة، وبذلك فإن الحكم المعتمد یعتبر محل منازعة بخلاف الحكم 

تعتبر من مشمولات الوجیبة الكرائة حال 16.49المدني، مضیفا أن التحملات ووفقا للمادة الخامسة من القانون 
لتحملات بما فیها النظافة لم تكن موضوع مطالبة قضائیة سابقة، وأن القرار عدم التنصیص علیها بالعقد، وأن تلك ا

المستدل به جاء مخالفا لمقتضیات المادة المذكورة ولم یعط للمحكمة الحق في إضافة أیة تحملات من تلقاء نفسها 
.دون الرجوع إلى الحكم المدني الذي حدد السومة الكرائیة

الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا القول بأت السومة محددة في ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و 
. درهم5500.00مبلغ 

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ

وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مع مقال إضافي أوضح العارض من خلالها أن دفوعات 
، مضیفا أنه ترتبت بذمة هذا الأخیر واجبات كرائیة 6445الإستئنافي عدد الطاعن تم الحسم فیها بمقتضى القرار 

.17/09/2018إلى تاریخ 01/04/2018عن المدة من 

ملتمسا رد الإستئناف وتأیید الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 
.درهم عن المدة المطلوبة54000.00
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.اغوأرفق مذكرته بمحضر إفر 

تخلف نائبا الطرفین وألفي بالملف بملتمس لنائب المستأنف 31/01/2019وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
أكد من خلاله ماورد بمقاله الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه،فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق 

.07/02/2019بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف

: الإستئنافيفي المقال 

عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى عدم جوابها على دفوعه الشكلیة المتعلقة بخرق المقال حیث
من ق م م بعدم تبیان بإیجاز الوقائع والبیانات والوسائل المثارة وعدم 32و 1الإفتتاحي لمقتضیات المادتین 

.راف یحدد تلك السومةالإدلاء بعقد كتابي یحدد السومة أو بحكم سابق بین الأط

والإصلاحي شكلا بعلة توافرهما والإفتتاحيینوحیث إن محكمة الدرجة الأولى بتصریحها بقبول المقال
تكون قد ردت ضمنا دفوعات الطاعن الشكلیة، كما أن هذا الأخیر وتبعا للأثر الناشر على الشروط المتطلبة قانونا

التي یتعین ردها علیه مادام أن البین من إطلاع المحكمة على المقال للإستئناف فإنه أعاد إثارة نفس الدفوع و 
الإفتتاحي للدعوى أنه جاء متضمنا للوقائع وطلبات المستأنف علیه، كما أن محكمة البدایة بینت أساس إعتمادها 

لصادر بتاریخ ا6445عدد درهم بالإستناد إلى القرار الإستئنافي 6000.00على السومة الكرائیة المحددة في مبلغ 
.درهم6000.00والذي حدد السومة الكرائیة في مبلغ 4549/8206/2017في الملف عدد 12/12/2017

وحیث دفع الطاعن بكون محكمة البدایة إعتمدت في تحدید السومة الكرائیة على الأحكام المستدل بها في 
في الملف عدد 12/12/2017بتاریخ 6445الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة عدد 

، والحال أن الحكم الصریح بتحدید السومة الكرائیة هو الحكم الصادر عن المحكمة المدنیة 4549/8206/2017
والذي تولى تحدید السومة الكرائیة، وبذلك فإن الحكم المعتمد یعتبر محل منازعة بخلاف الحكم المدني، مضیفا أن 

تعتبر من مشمولات الوجیبة الكرائیة حال عدم التنصیص علیها 16.49لخامسة من القانون التحملات ووفقا للمادة ا
بالعقد، وأن تلك التحملات بما فیها النظافة لم تكن موضوع مطالبة قضائیة سابقة، وأن القرار المستدل به جاء 

ن تلقاء نفسها دون الرجوع إلى مخالفا لمقتضیات المادة المذكورة ولم یعط للمحكمة الحق في إضافة أیة تحملات م
.الحكم المدني الذي حدد السومة الكرائیة
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ــــغ  وحیــــث إنــــه وبخــــلاف إدعــــاءات الطــــاعن فــــإن إعتبــــار محكمــــة البدایــــة الســــومة الكرائیــــة محــــددة فــــي مبل
فــي 12/12/2017الصــادر بتــاریخ 6445درهــم یبقــى مصــادفا للصــواب إذ أن القــرار الإســتئنافي عــدد 6000.00
المعتمــد علیــه مــن طــرف محكمــة الدرجــة الأولــى حــدد الســومة الكرائیــة فــي مبلــغ 4549/8206/2017الملــف عــدد
أنـه وبإسـتقراء الحكـم الإبتـدائي بالزیـادة فـي السـومة الكرائیـة الصـادر عـن ... " درهم حیث ورد في تعلیله 6000.00

والـذي تـم تأییـده بمقتضـى القــرار 578تحــت عـدد10/02/2014المحكمـة الإبتدائیـة المدنیـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 
أكــد فــي تعلیلــه أن المناقشــة 2089/1304/14فــي الملــف 16/04/2015الصــادر بتــاریخ 1323الإســتئنافي عــدد 

تمت فـي إطـار السـومة الكرائیـة ولـم تتعـداها إلـى واجـب النظافـة التـي لـم تكـن موضـوع الطلـب، وأن السـومة الأصـلیة 
وأنـه وتبعـا لـذلك یتعـین . درهـم5500.00فـي المائـة لتصـبح 10مت الزیادة بنسـبة درهم ت5000.00كانت محددة في 

ومـــن تـــم أصـــبح " " درهـــم شــاملة للنظافـــة6000.00إضــافة واجـــب النظافـــة إلـــى الســـومة الجدیــدة لتصـــبح محـــددة فـــي 
رائیـة علـى إعتمـد فـي مناقشـة وتحدیـد السـومة الكعلـى كـون القـرار المـذكور لمقضي به، فضلا مكتسبا لحجیة الأمر ا
المســـــتدل بـــــه مـــــن طـــــرف الطـــــاعن كحجـــــة لإثبـــــات كـــــون الســـــومة محـــــددة فـــــي مبلـــــغ 578الحكـــــم المـــــدني عـــــدد 

درهم، ومن تم تظل دفوعات الطاعن بخصوص السومة الكرائیة لا أساس لها بسبقیة الفصل فیها بموجب 5500.00
. رهم شاملة للنظافةد6000.00قرار قضائي مكتسب لحجیة الشيء المقضي به والذي حددها في مبلغ 

.وحیث یتعین تبعا للأسانید أعلاه رد جمیع دفوعات الطاعن وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

:في الطلب الإضافي

إلى 01/04/2018حیث إلتمس المستأنف علیه الحكم على الطاعن بأداء واجب الكراء عن المدة من 
.درهم54000.00مبلغ بحسب201/متم شتنبرتاریخ 

وحیث إنه أمام عدم إستدلال الطاعن بما یفید أداءه لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها فإنه یتعین الحكم 
.درهم6000.00درهم إستنادا إلى واجب كراء محدد في مبلغ 36000.00علیه بأدائه بحسب مبلغ 

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

بلـھذه الأسبـــــا

.حضوریا انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.قبول الإستئناف والطلب الإضافي:في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعھ: الـموضوعفي 

مبلغ *****لفائدة المستأنف علیھ السید علي *****بأداء المستأنف السید حسن : وفي الطلب الإضافي

وتحمیل المستأنف 2018متم شتنبرإلى  01/04/2018درھم واجب الكراء عن المدة من 36000.00

. الصائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافبـ محكمة

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

18/02/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة السیدة 

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
******كریمة –******محمد –******عزیز :بین

: عنوانهم 
الجاعلین محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ إبراهیم الذهبي محامي بهیئة الرباط  

من جهةمتعرضینمهصفتب
******حمید :وبین

: عنوانھ 
عبد النبي البوقریني محامي بهیئة الرباط الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد لوبد محام بهیئة الدار / ینوب عنه ذ

.البیضاء 

.من جهة أخرىعلیهتعرضا ه مصفتب

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالقرار المتعرض علیهالتعرضبناء على مقال 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

641: رقمقرار
18/02/2019: بتاریخ

5495/8232/2018: ملف رقم
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.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.11/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكـــل

بمقتضاه یتعرضون31/10/2018بتاریخ لصائر القضائي مؤدى عنه امقال حیث تقدمت المتعرضون  بواسطة نائبهم ب
16/05/2018بتاریخ 2559على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 

الذي قضى في الشكل بقبول الإستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف 1625/8232/2018في الملف عدد 
والحكم من جدید برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیهم الصائر،

.ضد قرار صدر غیابیا وداخل الأجل وعلى الشكل المتطلب فهو مقبول حیث إن التعرض قدم 

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى علیه القرار المتعرض علیه  و كذا مقال التعرض  أن 
المتعرضون  تقدموا بصفتهم مدعون بواسطة نائبهم بمقال إلى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط مؤدى عنه 

أنهم یملكون العقار وأنهم فوجئوا بالمدعى علیه یعتمر لهعرضوا من خلا13/10/2016الرسوم القضائیة بتاریخ 
بدون سند، وقد بادروا إلى استصدار أمر قضائي من أجل إنجاز معاینة واستجواب أفاد ) كراج(المستودع الأرضي 

مؤكدین أن هذا الأخیر باع وفوت لهم ******من خلاله المدعى علیه انه یكتري المحل من المرحوم العربي 
لذلك . وبالتالي فإن جمیع التصرفات المنجزة من طرفه تكون باطلة وعدیة الأثر16/05/1998منذ المحل

.یلتمسون الحكم علیه بالافراغ

والتي 30/01/2017وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال إدخال الغیر في الدعوى مؤدى عنه بتاریخ 
وأن سكوتهم طیلة هذه المدة عن ******من خلالها المدعى علیه أنه یكتري المحل من المرحوم العربي عرض 

المطالبة بالواجبات الكرائیة أو بطرده یعد دلیلا على صحة اعتماره للمحل وأنهم عندما حازوا مشتراهم كانوا یعلمون 
.العربي في الدعوى ******د لتمس الحكم برفض الطلب والإشهاد بإدخال السییلذلك . تواجده

.وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء المداولة والمرفقة بمذكرة التنازل عن الطلب الإدخال
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هو ******الإبتدائي القاضي بإفراغ المدعى علیه حمید و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم 
شار حي 696بالمستودع الارضي السفلي من المنزل رقم ومن یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن 

و جاء في أسباب ******استأنفه السید حمید .الانبعاث سلا مع تحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات 
استئنافه، ان الحكم الإبتدائي لم یصادف الصواب فیما قضى  به إذ أشار في تعلیله الى ان اعتمار المحل من 

معزز باي دلیل وان ادعائه الكراء من طرف مالك المحل السابق  ما یزید عن سبع سنوات طرف المستأنف غیر 
التي HANGST. OIL SARLیعتبر الممثل القانوني  لشركة ههو كلام مردود لأنو غیر مذیل باي اثبات 

د قانوني استنادا  بالمحل موضوع النازلة هو تواجهاكترت  المحل بصورة قانونیة  من المالك الأصلي، وان تواجد
بالمحل وان سكوتهم عن تواجده هعلم بتواجدعلى إلى عقد الكراء ولیس كمحتل بدون سند وان المستأنف علیهم 

یزاول بالمحل نشاط تجاري  هبالمحل مدة طویلة یوضح وبجلاء ان هناك شيء غامض ویطرح اكثر من سؤال، وان
، وان الدعوى الإبتدائیة  1955ماي 24فراغ طبقا لظهیر و لم یتوصل من المستأنف علیهم باي  انذار بالإ

یعد الممثل ه في حین ان******غیر مقبولة من الناحیة الشكلیة لأنها رفعت  ضد السید حمید ه المرفوعة ضد
یمارس نشاطه التجاري منذ تاریخ هولیس الإسم الوارد بالمقال، وانHANGST. OIL SARLالقانوني لشركة

الكراء مع المالك الأصلي للمحل وان شركته مقیدة بالسجل التجاري وانه یؤدي المستحقات الضریبیة ابرامه عقد
ان اثار خلال المرحلة الإبتدائیة بان تواجده بالمحل لهالمفروضة على نشاطه التجاري بشكل منتظم، وسبق 

الإنبعاث سلا هو تواجد قانوني لأنه زنقة شار حي696التجاري الكائن بالمستودع الأرضي السفلي من المنزل رقم 
كما هو مضمن بعقد الكراء المدلى به وان له شهود على ******یكتري  من المالك الأصلي وهو السید العربي 

انه یكتري المحل وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم في الموضوع مما یبین بوضوح ان تواجد المستأنف بالمحل 
الكراء ولیس كمحتل بدون سند، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي اساسا موضوع  النازلة هو على سبیل 

الحكم بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا الحكم برفض الدعوى لإنعدام الأساسین الواقعي والقانوني واحتیاطیا جدا الأمر 
فیما عدا ذلك وفق القانون، باجراء بحث بین الأطراف والإستماع للشهود وتحمیل المستأنف علیهم الصائر والبت 

وارفق مقاله بنسخة تبلیغیة وطي التبلیغ  ونسخة عقد كراء  وشهادة نموذج ج وفاتورتي اداء الماء والكهرباء واعلام 
المستأنفالحكمبإلغاءو بعد إستیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي .الضریبة
و هو القرار المتعرض علیه  . الصائرعلیهمالمستأنفوتحمیلالطلببرفضجدیدمنوالحكم

أسباب التعرض 
عتبر ان عقد الكراء ملزم للمشترین الذي إحیث تتمسك المتعرضة  بان القرار المتعرض علیه جانب الصواب   لما 

البیع المدلى به و مقارنة تاریخ إبرامه یحلون محل المالك القدیم في جمیع حقوقه و إلتزاماته و الحال ان بالرجوع إلى عقد 
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مع تاریخ إبرام عقد الكراء المتمسك به من طرف المتعرض ضده فستجد المحكمة بان عقد البیع قد ابرم قبل عقد الكراء 
الصفة في إبرام أي عقد على فرض وقوعه لأنه باع العقار و خرج من ******بوقت طویل مما ینفي عن السید العربي 

یعد له الحق في التصرف فیه و ان تعلیل القرار الإستئنافي بني على قراءة خاطئة للوثائق و ان الحكم الإبتدائي یده و لم
أجاب بشكل مستفیض لما قضى وفق الطلب و هو ما نحته محكمة الإستئناف بالرباط التي قضت ببطلان عقد هبة الذي 

******ه كان یسلمها واجبات الكراء و بین المرحوم العربي كان بین السیدة نزهة امعاشو التي تدعي ان المتعرض ضد
بعد ان فوته بعوض ******الذي له صفة المكري حسب إدعاء المتعرض ضده بعلة أن العقار خرج من ید العربي 

بعد التفویت تكون باطلة و لا تلزم العارضین ******و بالتالي فجمیع تصرفات العربي 1998- 05- 16بتاریخ 
من حیث الشكل قبول التعرض و من حیث الموضوع إلغاء القرار المتعرض علیه و تأیید الحكم المستانف مع ملتمسین

. نسخة من حكم  و نسخة قرار –و أرفق المقال بنسخة من القرار المتعرض علیه . النفاذ المعجل و الصائر 
بالمحل هو تواجد قانوني إستنادا بان تواجده2018- 01- 28و حیث أجاب المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 

إلى عقد كراء و لیس محتلا و انه یزاول بالمحل نشاطا تجاریا و لم یتوصل بأي إنذار بالإفراغ و انه یعد الممثل القانوني 
و انه یؤدي الكراء و الضرائب و ان القرار المدلى به من قبل المتعرضین لا علاقة له STE HANGST OILلشركة 

بالشركة ******بنازلة الحال و ان القرار المطعون فیه یشیر بوضوح إلى ان عقد الكراء یربط المكري السابق العربي 
ن السجل التجاري یتضمن صفته كمسیر و أن التي یعد العارض ممثلها القانوني و ان تواجده كمحتل لیس له ما یبرره و ا

المالكین الجدد یحلون محل المالك القدیم و ان عقد الكراء یبقى قائما حتى بعد تفویت العقار و ان واقعة الإحتلال منتفیة 
و –نسخة من السجل التجاري نسخة من إعلام ضریبي –ملتمسا رفض الطلب و أرفق المذكرة بصورة من عقد كراء 

. ن شهادة الضمان الإجتماعي نسخة م
لا صفة له و ******بكون المسمى العربي 2019-02- 11و حیث عقب المتعرضون بواسطة نائبهم بجلسة 

و هو تاریخ سابق عن عقد الكراء المتمسك به و حمیع 1998-05-16لا علاقة له بالعقار بعد ان فوته لهم بتاریخ 
.تمسین الحكم وفق مقال التعرض التصرفات اللاحقة باطلة و لا تلزمهم مل
حضر نائبا الطرفان وأدلى نائب المتعرض ضده  بمذكرة إسناد 2019- 02- 11وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.18/02/2019فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة .  النظر 

. حیث بسط الطاعنون أوجه تعرضهم وفق ما فصل اعلاه 
ه المتعرضون على القرار المتعرض علیه  ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف یتضح عاحیث صح ما نو 

******إشتروا من عند المسمى 1996- 05- 18بأنهم و بمقتضى عقد بیع عرفي مصحح الإمضاء بتاریخ 
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على مستودع ارضي سلا المحتویة 696العربي جمیع الدار الكائنة بحي الإنبعاث زنقة شار ببلاد السیحمي رقم
الذي یمثلها المتعرض HANGST OILفارغ  في حین أن عقد الكراء المبرم من قبل المالك السابق مع شركة 

وأن  تصرفه بالكراء فیما لا یملك . و رفع یده عنه أي بعد تفویته للعقار بسنوات2010- 09-09ضده تم بتاریخ 
هة المتعرضین بصفتهم مالكین للمستودع و أصحاب الحق فیه حق التصرف فیه لا یمكن ان ینتج أي أثر في مواج

غیر إنه لما كان .  و القرار المتعرض علیه لما نحى خلاف ذلك یكون قد خالف صحیح القانون و یتعین إلغاؤه . 
هه تواجد المتعرض ضده بالعین المراد إخلاؤها  بصفته ممثلا قانونیا للشركة المكتریة فإن تقدیم الدعوى في مواجت

.    بصفة شخصیة یجعلها مقدمة في مواجهة من لا صفة له و یتعین التصریح بعدم قبولها
.وحیث یتعین تحمیل المتعرض ضده الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.التعرض قبول:في الشكــل
بإلغاء القرار الإستئنافي المتعرض علیه و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب و تحمیل المتعرض ضده :الموضوعفي

.الصائر 
.
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.11/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
، یستأنف 07/12/2018، بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ *******حیث تقدم على 

عن المحكمة 1820/8205/2018في الملف عدد 09/07/2018الصادر بتاریخ 6677بمقتضاه الحكم عدد 
.ر ورفض باقي الطلبات درهما مع الصائ47423التجاریة بالبیضاء ، و القاضي على المدعى علیهم بأدائهم له مبلغ 

:في الشكــل

لباقي مستوفللطاعن ، و اعتبارا لكون الاستئناف المستأنفالحكم حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ 
.الشروط القانونیة ، فهو مقبول 

:في الموضـوع

تقدم بتاریخ *******على المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المطعون فیه أن 
8عرض فیه أنه یكتري المحل التجاري الكائن بشارع الحسن الثاني رقم ، بمقال لتجاریة البیضاء 19/02/2018

توصل بإنذار قضائي من الطرف المكري في إطار 23/02/2013و بتاریخ ،درهم1950سطات بمشاهرة قدرها 
ینذرونه بموجبه بنیتهم في عدم تجدید عقد الكراء بغرض الاستغلال الشخصي للمحل التجاري 24/05/1955ظهیر 

قضي بالمصادقة 8517/8206/2014في الملف 9886د تحت عدحكما19/10/2016بتاریخ فصدرالمذكور، 
درهم یؤدیه ورثة 1.100.000على الإنذار و الحكم بإفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع مقابل تعویض قدره 

ستئناف صدر قرار عن محكمة الا08/03/2017أنه بتاریخ د بحسب مناب كل واحد منهم،مضیفا محم*******
تقدم بكتابة الضبط من أجل تنفیذ ف،درهم 1.800.000قضي برفع التعویض عن الإفراغ إلى التجاریة بالدار البیضاء 

غیر أنهم رفضوا تنفیذ القرار الاستئنافي لكونهم یتنازلون عن ،ائیةالتعویض المحكوم به لفائدته مع المصاریف القض
أن مسطرة الإفراغ كلفته معاناة التنقل و الرسوم القضائیة و واجبات الخبرة و ة الإفراغ موضوع ملف التنفیذ، و مسطر 

أن نیة و سوءبأن الطرف المدعى علیه یتقاضى ا و درهم47.423,00أتعاب المفوض القضائي التي بلغت قیمتها 
درهم، ملتمسا الحكم علیهم بأدائهم لفائدته ما مجموعه 100.000تعویضا عن الضرر قدره تبعا لذلكیستحقالعارض

بمحضر مدلیا،تقاضي بسوء نیة و تحمیلهم الصائرمن قبل الرسوم القضائیة و التعویض عن الادرهم147.349
في ملف رقم 19/10/2015صادر عن هذه المحكمة بتاریخ 9886و نسخة حكم رقم 305عدم نجاح الصلح عدد 
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عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 08/03/2017صادر بتاریخ 1409و نسخة قرار رقم 8517/8206/2014
و 14/11/2017منجز بتاریخ 1836/2017و محضر امتناع عدد 862/8206/2016البیضاء في ملف رقم 

و 0123041و 628و 1267و 0121550و 0096464:إیصال ) 14(طلب إشهاد بالتنازل و أصل 
.019470و 030538و 0228075و 004128و 019469و 019471و 725و 176761و 119334

أن المقال بو التي جاء فیها بواسطة دفاعهمو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیهم
أن المحكمة و ، من قانون المسطرة المدنیة 32و1مخالف لمقتضیات الفصلین ة للطلب ومجرد من الوثائق المؤید

و أنهم لا یمانعون في أداء الصائر شریطة إدلاء ،سبق و أن أصدرت قرارا بجعل الصائر على عاتق المدعى علیهم
داء التعویض المحكوم به و أما بخصوص طلب التعویض فلم یكن بإمكانهم أ، المدعي بوصولات الرسوم القضائیة 

عدم قبول الطلب و احتیاطیا رفضه و بعد تعقیب بأن الطلب الرامي إلى التعویض غیر ذي موضوع ،ملتمسین أساسا
.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف 09/07/2018المدعى ، أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ 

أسباب الاستئناف
حیث یتمسك الطاعن بأنه التمس خلال المرحلة الابتدائیة الحكم له بتعویض عن الضرر اللاحق به جراء 

علیهم ، و استمرت لمدة ثلاث سنوات تكبد خلالها المستأنفللاستعمال الشخصي التي رفعها ضده الإفراغمسطرة 
تخدمین في المحل ، فیكون بذلك الضرر ثابتا معاناة التنقل بین مدینتي البیضاء و سطات ، كما خلقت ذعرا بین المس

من خلال ملابسات و ظروف النازلة ، مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء الرسوم القضائیة ، 
.مع الحكم بتعویض عن الضرر الحاصل له جراء مسطرة الافراغ التي بوشرت ضده 

كرة جوابیة عرضوا فیها أن الحكم المستانف صادف الصواب فیما فأدلى المستانف علیهم بواسطة دفاعهم بمذ
لأنه لیس هناك أي ضرر لحق المستانف ما دام أنه لا یزال یشغل المقهى و لم ،قضى به من رفض لطلب التعویض

ها ، أداؤ ، و لم یكن بإمكان العارضینیتم إفراغه ، فضلا عن أن المبالغ المحكوم بها خلال مسطرة الافراغ مبالغ فیها
بمدینة یتواجدهنیة و یهدف من وراء دعواه الاثراء على حسابهم لان عنوانالمستأنف یتقاضى بسوءعلاوة على أن 

سطات ، مما یجعل طلب التعویض عن التنقل في غیر محله ، و یتعین تبعا لما ذكر ، رد استئنافه و تأیید الحكم 
.المستانف 

أدلت الاستاذة كریم بالمذكرة الجوابیة السالفة الذكر ، تسلم نسخة 11/02/2019و حیث أدرج الملف بجلسة 
.18/02/2019منها الأستاذ لكطیف و أسند النظر ، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 
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محكمة الاستئناف 

قضى به من رفض لطلب تعویضه عن جانب الصواب فیماالمستأنفحیث یتمسك الطاعن بأن الحكم 
علیهم في استعمال الحق المستأنفللاستعمال الشخصي بعلة انعدام سوء نیة الإفراغالضرر اللاحق به جراء مسطرة 

.و الحال أن الضرر ثابت من خلال ملابسات و ظروف القضیة 
من قضى بإفراغ الطاعن ن استصدروا حكماعلیهم و إالمستأنفو حیث إن الثابت من وثائق الملف ، أن 

، أید استئنافیا ، ثم تنازلوا عن التنفیذ ، فإن ذلك لا یكفي الإفراغالمحل موضوع الدعوى مقابل أدائهم له تعویضا عن 
للقول بتعسفهم في استعمال حقهم ، ما داموا قد مارسوا حقهم المكفول لهم قانونا ، في ظل انتفاء قصد الضرر ، لأن 

مقتضیات بالتعسف في استعماله ، عملا مناطبالغیر جراء ممارسته له هي ضرارالإق في ثبوت نیة صاحب الح
شخص بغیر قصد الأضرار ما لا محل للمسؤولیة المدینة ،إذا فعل " نص على أنه ی" ع الذي .ل.من ق94الفصل 

ر فادح بالغیر ، و كان كان له الحق ف فعله ، غیر أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي الى إلحاق ضر 
من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته ن من غیر أدى جسیم لصاحب الحق ، فإن المسؤولیة المدینة تقوم ،إذا لم 

".یجر الشخص ما كان یلزمه لمنعه أو لإیقافه 
ى و حیث إنه و في غیاب إثبات سوء نیة المستأنف علیهم ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فیما قض

.به من رفض لطلب التعویض و یتعین تأییده 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:لفي الشكــ

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقـــــــــررة

شارا ــــــــــــــــمست
مستشارا 

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.*******عبدالحقالسید:بین 
.الدارالبیضاء*******الكائن بفیـلا 

.*******السید أمیـن -
الكائن ب 

.بهیئة الدارالبیضـاءینوب عنهما الاستاذ یوسف امشماشي المحامي 
من جهةینمستأنفبوصفهما

.**************السیدة : وبین 
الكائنة ب 

.ینوب عنها الاستاذ خالد صدقي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

682: رقمقرار
2019/02/19: بتاریخ
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: وهم **************السادة ورثة 
.*******حاتم -

.الكائن ب
.*******جـان جـاك -

.الكائن ب
.أحمـد بن حمد المحامي بهیئة الدارالبیضاءینوب عنهما الاستاذ 

–عائشة –محمد كریم -ادریس –علي –لیلى –*******: وهم*******السادة ورثة عبدالعزیز 
.هناء ونادیة–مدیحة 

.الكائنین جمیعا الدارالبیضاء
.ینوب عنهم الاستاذ عبدالحق بوعیاد المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.*******السید سعید حارثي -
.الكائن بتجزئة الدارالبیضاء

.ینوب عنه الاستاذ المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

.مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاءرئیس :بحضـــور 

.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.22/01/2019لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین
سطرة من قانون الم429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
یستأنفان 09/04/2018حیث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 

في 04/03/2013الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 3505بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 
والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد8477/6/2008الملف عدد 

لعدم 12/02/2000وفي الموضوع ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ . وطلب الإدخال في الدعوى



2149/8232/2018: ملف رقم 

3

ركة دي دون أكادیر قانونیته وبطلان كل ما یترتب عنه من إجراءات موالیة والتشطیب علیها من السجل التجاري لش
.وتحمیل المدعى علیهما الصائر

حسب الثابت من غلافي التبلیغ المرفقین 23/03/2008حیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنین بتاریخ و 
، أي داخل الأجل القانوني، وذلك على اعتبار أن الیوم الأخیر 09/04/2018بالمقال، وتقدما باستئنافهما بتاریخ 

یمتد الى أول یوم مما یجعل أجل الاستئناف08/04/2009ف صادف یوم عطلة وهو یوم الأحد للطعن بالاستئنا
التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة لذلكیتعینو ، 09/04/2018عمل المصادف لیوم 

.المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة 16/09/2008حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
نادیة بواسطة نائبها الاستاذ خالد صدقي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة *******

مع احد ااتفاق01/06/1976یخ محمد كان قد عقد بتار *******المرحومهابان مورثبالدارالیضاء عرضت فیه 
وباقي المالكین ان هذا الأخیرمفاده*******وهو السید عبد الحق "لي دین دا كادیر" المالكین للشركة العقاریة 

كان قد 05/06/1976الذي انعقد بتاریخ الاستثنائيوان محضر الجمع العام،جمیع حصصهمسیفوتون لفائدته
*******تعییند الحق لاستقالته كمسیر للشركة  و عب*******تقدیم السید اتخذ عدة إجراءات من بینها 

جمیع الإجراءات والشكلیات القانونیة وأصبحت لائحة تضمنوان هذا المحضر بدله،محمد كمسیر فردي للشركة
، وأنه بتاریخ المالح*******و*******داودون محمد والحارثي كل من المرحوممنتتكونالشركاء 

أبیها حصصلنادیة الوارثة الوحیدة *******ضة محمد وأصبحت العار *******توفى السید 07/06/03
بكون فوجئتلطلب شهادة الملكیة  بأكادیرتقدمت لدى الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة ، غیر أنها لمافي الشركة

مساهما والحال انه لم یعد12/12/2000ریخ جمعا عاما بتااعقدقدوابنه المدعى علیه الثاني المدعى علیه الأول 
خول لنفسه الصلاحیة التامةعبد الحق *******لكون السید،باطلایعتبروان هذا المحضر ،قط في الشركة

مع تغییر نظامها الأساسي وإعلان رأسمالها لمبلغ فردیا للشركة العقاریة دي دون دو أكادیروعین نفسه مسیرا
درهم رغم علمه بأنه لم یعد مالكا لأیة 200.000,00درهم بدلا من رأسمالها الحقیقي الذي هو 20.000,00

عبدالحق تجرأ على عقد الجمع العام *******، كما أن السید 01/06/1976حصة في الشركة بعد اتفاق 
ا مساهما فیها مكنه من أمین الذي لم یكن مطلق*******للشركة بحضور شخص غریب عنها وهو ابنه السید 

20بتفویت 16/11/2003حصص، كما سمح لنفسه وبعد وفاة والد العارضة بثلاث سنوات وذلك بتاریخ 10
ترأسه رغم أن 12/12/2000عمر، وأن محضر الجمع العام المنعقد بتاریخ *******حصة لفائدة ابنه السید 
اعتبار الجمع العام ولم یوقع علیه ولاحق له في ذلك على المالح لم یحضر *******أحد الشركاء وهو السید 

لعدم 12/12/2000د بتاریخ الحكم ببطلان الجمع العام المنعقانه فوت جمیع  حصصه ملتمسة في الأخیر
السجل منوبطلان كل ما یترتب عن ذلك قانونا وكذلك الإجراءات الموالیة له والأمر بالتشطیب علیه قانونیته

.النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر التجاري مع 
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في ةاستقراء الوثیقة المعتمدبأنه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیها *******المدعى علیه عبد الحق وأجاب
یتأكد ان مضمون الاتفاق لیس هو التزام عبد الحق 01/06/1976المؤرخ فيتفاقلاالدعوى والتي هي ا

السید عبد تم بینوان الاتفاق ،دـمحم*******لسید للمرحوم اتفویت حصصهم المالكین بوباقي*******
ویا للسید محمد داودون أو  من اجل التفویت شف"لي دین داكادیر" بصفته مسیرا للشركة العقاریة *******الحق 

*******ق والتزم عبد الح،رسم عقاريكلدید ثمن لمجموعة من الرسوم العقاریة وتم تحلأي كان یختاره 
انه في یتمثل فيبتفویت جزء من الحصص التي یملكها على أساس شرط فاسخ01/06/1976بمقتضى اتفاق 

وان السید ،فإن الاتفاقیة الحالیة تصبح لاغیة وغیر ذات اثر31/12/1976حالة عدم انجاز البیع في اجل أقصاه 
ثلاث یة التفویت طالتشخصیة وان عملالا للشركة ولیس بصفتهر یمسبصفتهعبد الحق تصرف *******

انه لم للرسم العقاري الثالث إلا31/12/1976بتاریخالملكیة ونقلبالشراء محمد التزم *******وان ، عقارات 
ما قبل التعاقد لكون محمد حالةوان الأطراف رجعوا إلى ،بقوة القانونمفسوخاذلك وأصبح الاتفاقیفعل

لمورثها والحال ان عملیة تفویت حصة90وان المدعیة ترى بأنه تم تفویت ،اتهلم یحترم التزام*******
الشركات تخضع تحت طائلة البطلان إلى الشروط المحددة بقانونها الأساسي وللقانون المنظم فيالحصص 

ع ن جمیجمع استثنائي یقبل أو یصادق على التفویت مولیس هناك أي محضر ،للشركات المحدودة المسؤولیة
الأثر في غیاب قبوله والمصادقة منعدم المدعیة من تفویتات للحصص یبقىما تدعیهفإني ــــــــــــــــالشركاء وبالتال

التي أصبحت لاغیة منذ 01/06/1976المعاملة والدعوى هو اتفاقیة وان أساس علیه من طرف جمیع الشركاء، 
كن اعتباره سند أو وثیقة قانونیة في قانوني سلیم یمعتمد على أي مقتضى الدعوى لا ت، وان 01/01/1977

تصرف في إطار قانوني سلیم *******وان السید عبد الحق ،الدعوى مما تبقى معه الدعوى غیر مقبولة شكلا
الأساسي بملاءمة القانونقام و،لشركات ذات المسؤولیة المحددةلالمنظم 5- 96من قانون 128وخاصة المادة 
إلى تحویلها إلى شركة مدنیة عقاریة مع بقائها على الشركاء الأصلیین  ، بأن عمدقانونیة كراهات إللشركة وفق 

لدى 169وتم الإیداع بالملف الخاص عدد اع الإجراءات بالطرق المنصوص علیه قانونیوشهر جمنشروتم 
27بعد 07/6/2003توفى في محمد*******وان السید كوسیلة للإشهار القانوني،المحافظة العقاریة باكادیر

علیها ولم یطعن فیها بالبطلان یعترضین القانون الأساسي للشركة والتي لم خلالها إجراءات تحیتسنة والتي تم
یقة التفویت غیر مقبولة هم فإن وثحصصالشركاء فوتواالمدعیة من كون جمیعوان ما تدعیه،دم قانونیتهاـــــــــــأو ع

استثنائيموضوع محضر جمع عام مشفوعة بالقبول ولیستدق على صحة إمضائها وغیر مصاانها لیستباعتبار
ان فوت الحصص  التي یملكها وان السند المعتمد في یسبقالمالح لم *******وان السید ،للمصادقة علیها

التصریح بعدم ویتعینغیر ذي صفة مقدمة منوبالتالي فإن الدعوى ،تملك الحصص أصبح لاغیا بقوة القانون
.قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب لانعدام السند القانوني وتحمیل المدعیة الصائر 

الجمعیة العمومیة وفق االتفویت صادقت علیهعقودانمدعیة بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیهالوعقبت ا
من القانون الأساسي وان محضر الجمع العام الاستثنائي كان ولا زال صحیحا لأنه استند إلى الضوابط 12المادة 

رأسمال إضافة إلى  الأغلبیة 4/3، ذلك ان الجمع یعقد بأغلبیةالمالح*******القانونیة رغم عدم حضور السید 
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،وان جمیع ما تضمنه الجمع الاستثنائي وقع الالتزام به ،من القانون الأساسي26المطلقة للمساهمین حسب المادة 
محمد مسیرا للشركة بعد تعدیل القانون الأساسي والمركز الاجتماعي وتم جمع الملف *******اذ لم یعین 

ادة الإیداع وجمیع  التعدیلات بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء حسب ما هو ثابت من شه
وان،وتم النشر بجریدة ماروك سوار وحسب محضر التفویت الذي تمت المصادقة علیه13/7/1976المؤرخة في 

أي وبالتالي لم تكن له أیة صلاحیة أو حق للقیام ب،بق مساهما فیهاتبق له أیة علاقة بالشركة ولم یالمدعى علیه لم 
وبالتالي ،عام أو ملاءمة القانون الأساسي وفق مدونة التجارة الحالیةإلى عقد جمعإجراء سواء تعلق الأمر بالدعوة

معه وبكل وضوح ان یتبینمما  1/7/1976فإن البیع تام  ولم یبق الأمر یتعلق بوعد البیع بالاتفاق المؤرخ في 
یم استقالته من المدعى علیه انشأ جمعا عاما وهمیا بصفة وهمیة بعدما انتزعت منه بسبب عقد تفویت الأسهم وتقد

دا وحیاسیر ممحمد *******تسییر الشركة في الجمع العام الاستثنائي  الذي صادق على تفویت وعلى تعیین 
انشأ وأسس على باطل ویتعین الحكم 12/12/2000المؤرخ في ولذلك یكون محضر الجمع العام الاستثنائي

.الحكم وفق المقال الافتتاحي له والموالیة بطلان جمیع الإجراءاتو ببطلان محضر الجمع العام المذكور 
فإن المتفق علیهاصریحة في حالة عدم تحقیق الشروطمن الاتفاقیة بأنها 5المدعى علیه ان المادة وعقب

وان الدفع بإیداع الإشهار لا یلغى الاتفاقیة 18/02/1976المؤرخ فيالاستثنائيالشركة ترجع إلى وضعیة الجمع 
وان الدفع بان المدعیة أنجزت محضر التصحیح القانوني الأساسي للشركة في 01/06/1976في المؤرخةالأولیة 

2001و 2000سنة تمتیبقى إجراء لا یمكن ان یكون له أي اثر قانوني اعتبار ان الملاءمة 2008غشت 6
نص على ان جمیع الدعاوى بین  من قانون الالتزامات والعقود ت392وان المادة ،وأصبحت ملزمة لجمیع الأطراف

أو بینهم وبین الغیر بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات بعضالشركاء بعضهم مع 
من قانون الالتزامات والعقود 392إعمال مقتضیات المادة في الأخیر ابتداء من یوم نشر سند حل الشركة  ملتمسا 

.تحمیل المدعیة الصائر واحتیاطیا الحكم برفض الطلب و 
حصص من رأسمال اللبعضاوبصفته مالكبواسطة نائبه بأنه*******المدعى علیه الثاني أمین وأجاب

من قبل السید عبد الحق ةالشركة ومسیرا بمقتضى محضر الجمع العام المذكور یحق له التمسك بجمیع الدفوع المثار 
بوصفه *******ان محله كان التزاما شفویا من قبل عبد الحق تبین یالاتفاقبالرجوع إلى أنه و ،*******
س باكادیر لفائدة 2283س و 2445س و 1387بتفویت الرسوم العقاریة عدد "لي دین داكادیر"ة ــــــــــــــمسیرا لشرك

1محمد أو أي شخص حسب الثمن وفق الشروط المضمنة بالاتفاق ویعتمد بمقتضى المادة *******المرحوم 
محمد والاتفاق *******والشرعي عبد الرحیم لفائدة *******من الاتفاق بتفویت حصصه وحصص أخیه 

ة على س وان الاتفاق رجع على غرامات متوقف2283س و 2445لبیع بالنسبة للعقارین لعاین التنفیذ الجزئي 
الذي ینص صراحة على ان 5س حسب ما هو مدون بالمادة 1387انجاز البیع موضوع الرسم العقاري عدد 

وان عدم انجاز 31/12/1976في حالة عدم انجاز البیع داخل اجل اقصاه الاتفاق یكون لاغیا وغیر ذي أثر 
المؤرخ في الاستثنائيالجمع العام علیها الشركة أثناءجاع الأطراف إلى الحالة التي كانتإر یقتضيالبیع 

محمد لاستقالته وإرجاعه *******قدیم لك من أثار قانونیة مما في ذلك توما یترتب عن ذ18/2/1976
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، ولذلك زم  بشيء لزمهتلالعقد شریعة المتعاقدین وان من اوان،*******الحصص لمالكها الأصلي عبد الحق 
ه المشروعة بان ترجع حصصه في الشركة بدون منازع منذ باشر حقوققد *******یكون عبد الحق 

س 1387شرط انجاز البیع بالنسبة للرسم العقاري تنفیذبعدم 1/6/1976لثبوت فسخ الاتفاق في 1/1/1977
من *******عبد الحق ن جمیع الإجراءات المنجزة من قبلمن ق ل ع وا117عملا بمقتضیات الفصل 
مه من الناحیة یسلالاستثنائيد الجمع العام ،  وعقلشركة وتفویت الحصص لفائدة العارضملاءمة القانون الأساسي ل

في ةلأثاره ولا مصلحة للمدعیمنتج موجب عقد تفویت صحیح ، وان العارض مالك لحصص بالشركة بالقانونیة 
صفة لها في التمسك لا ةطالما ان المدعیالاستثنائيمالح للجمع العام *******ثاره الدفع بعدم استدعاء إ

قانونا، مما بصفة قانونیة ووفق الشكلیات المقررة قد انعقدالاستثنائيبالوسیلة المذكورة وما دام ان الجمع العام 
.الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعیة الصائر ویتعین لذلكعدم جدیة دفوع المدعیةیتبین معه

مؤدى عنه الرسم بمقال مضاد *******نائب المدعى علیه عبد الحق تقدم 28/01/2010وبتاریخ 
لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة نادیة قدمت وثائق*******ة نه فوجئ بان السیدعرض فیه بأالقضائي 

ؤرخ في بتضمین عقد تفویت وتعدیل التسییر الم" لي دین داكادیر "التجاریة بالدار البیضاء تتعلق بالشركة العقاریة
*******عبد العزیز بواسطة أخیه *******للسید حصصعقد تفویت  عنوهو عبارة13/10/2003

حصة مقابل 1522نادیة *******من على الشكل التالي 6احمد وأصبحت الحصص موزعة طبقا للمادة 
21000ل حصة مقاب210درهم والحارثي سعید 21800حصة مقابل 218مة فطو *******درهم 152200

وان المادة ،درهم20000حصة بمقابل 2000درهم المجموع 5000حصة مقابل 50مالكي *******درهم و
1740نادیة بواسطة ابنها الحارثي لتصبح نادیة تملك *******تعیین الآنسة تشیر إلى انه تم من العقد 7

محمد لم *******بار ان المرحوم باعت، وأنه بذلك یتضح أنه تم توریث حصص بطریقة غیر قانونیة حصة 
یكن یملكها وان ورثته لیس لهم الحق في التصرف في حصص لا تدخل في ملكیة مورثهم وتم تأسیس وضعیة 

وى التصریح بعدم جدیدة للشركة ملتمسا بناء على عدم الملكیة القانونیة للمدعیة ومن معها للحصص موضوع للدع
ملكها في ییعد لملى عدم ملكیة المدعیة للحصص باعتبار ان مورثهمشكلا وفي الموضوع بناء عقبول الطلب

استنفادكانت بحیاة مورث المدعیة و بناء على 12/12/2000الإجراءات المنجزة في ولأن31/11/1976
ة عقاریة وبناء على دة المسؤولیة وتحویلها لشركة مدنیتحیین القانون الأساسي للشركة محدو و الإجراءات القانونیة 

من قانون 92من قل ع والمادة 392الإشعار والإیداع بالمحافظة العقاریة باكادیر وبناء على مقتضیات المادة 
الشركات الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم بإبطال عقود تفویت الحصص المنجزة بین ورثة 

وكذا جمیع التفویتات المنجزة للآنسة 31/12/1976ذ ان مورثهم لم یعد یملكها منباعتبارمحمد *******
المنجز من طرف "داكادیرلي دي دون" نادیة الحكم بإبطال تحیین القانون الأساسي للشركة العقاریة*******
وكل 6/8/2008بتاریخ **************تنفیذ في غیاب *******نادیة والسید الحارثي *******
لا وإبطال الشواهد المتعلقة بالشركة ونشر الحكم بجریدتین باللغة العربیة والفرنسیة جملة وتفصیهما جاء فی

. علیهم وتحمیلهم الصائر بالجریدة الرسمیة على نفقة المدعىو 
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وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى علیهما 
*******أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للبعد عرض موجز لوقائع الدعوىافهمااستئنالذي جاء في أسباب 

.خرق القانون ونقصان التعلیل الموازي لانعدامهومشوبا ب
الإخلالات المسطریة الناتجة عن خرق القانون، فبرجوع المحكمة الى الحكم موضوع الطعن فمن حیث

دي لي" ى رامیة الى التصریح ببطلان محضر جمع عام لشركةبالاستئناف الحالي یتبین أن الأمر یتعلق بدعو 
أنه و . 16/09/2008من طرف المستأنف علیها بتاریخ تم تقدیمها12/12/2000المؤرخ في "دون داكادیر

بالرجوع سواء الى المقال الافتتاحي للدعوى أو الى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي یتبین أن الدعوى 
وعة من الأشخاص الطبیعیة بغض النظر عن صفتهم وعلاقتهم بالشركة موضوع طلب بطلان وجهت ضد مجم

ادون توجیه الدعوى في مواجهة الشركة المعنیة في شخص ممثله12/12/2000محضر جمعها العام المؤرخ في 
عند " من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة نصت على أنه 67من المادة 5وان الفقرة .القانوني

إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص علیها في هذه المادة لا یمكن للمحكمة أن تبت فیها إلا إذا تم إدخال 
ع قانون الشركات بمقتضى هذه المادة وان مشر " . الشركة في الدعوى بشكل صحیح في شخص ممثلها القانوني

خاطب المحكمة التي یجب علیها التصریح بعدم القبول في حالة عدم قیام الطرف المدعي بتوجیه دعواه في 
مواجهة الشركة في شخص ممثلها القانوني، وهو ما یعني أن هذا الدفع من النظام العام الذي یمكن للمحكمة إثارته 

وان ما یؤكد هذا الطرح أنه من الثابت . ة الى إثارته من قبل أي من أطراف الدعوىمن تلقاء نفسها دونما حاج
قانونا وفقها وقضاء أن جل القواعد القانونیة الواردة في قوانین الشركات هي قواعد آمرة من النظام العام لا یجوز 

یعتبر كأن لم یكن كل شرط :" لها أعلاه بقو 67من المادة 6الاتفاق على ما یخالفها ، وهو ما أكدت علیه الفقرة 
وارد في النظام الأساسي یكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة الى رأي مسبق أو ترخیص من الجمعیة العامة 

وان الفواعد المنظمة لدعوى الشركة والمؤطرة بمقتضى المادة .أو یتضمن تنازلا مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى
ات ذات المسؤولیة المحدودة هي من النظام العام وبالتالي لا یجوز للأطراف خرقها أو من القانون المنظم للشرك67

في 12/05/2011بتاریخ 688عدم احترامها، وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 
عیة عامة إذا كان موضوع الدعوى یهدف الى بطلان مقررات جم: " بما یلي589/3/3/2009الملف التجاري عدد 

انعقدت بصفة غیر قانونیة، فإن الدعوى ترفع ضد الشركة في شخص ممثلها باعتبار أن هذه الحالة لیست ضمن 
قرار منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض (الحالات التي یسأل فیها المتصرفون أو الممثلون القانونیون للشركة 

حیث عالج هذا القرار مسألة أساسیة تتعلق ببیان . مایلیهاو 54ص 11.2013الجزء 3الغرفة التجاریة السلسلة 
الفروق بین دعوى بطلان مقررات الجمعیة العامة للشركة والناتجة عن خرق لإحدى القواعد الآمرة المنصوص علیها 
في القانون المنظم للشركات أو عن أحد أسباب بطلان العقود، وهذه الدعوى ترفع في مواجهة الشركة في شخص 

لها القانوني لأنها تهدف الى التصریح ببطلان مقرراتها أو بعض العقود اللاحقة لتأسیسها وهي متاحة لكل من ممث
علیهوهو نفس التوجه الذي سارت . تضرر من البطلان المحتج به سواء كان من بین المساهمین أو من الأغیار

في الملف عدد 19/05/2015بتاریخ 5659المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في حكمها عدد 
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وحیث إنه لصحة الطعن بإبطال محضر الجمعیة العمومیة أعلاه ، : " حیث قضت بمایلي11461/8204/2014
تخذة في الجمعیة المطعون المیستلزم الأمر جعل الدعوى في مواجهة الشركة بصفة أصلیة على اعتبار أن القرارات 

ر على هیاكل وقرارات وتصرفات تلك الشركة ، وبالضرورة فإن الحكم لها إلغاؤها أو إبطالها فتنفیذها له تأثیفیها و
وفي نفس الإطار قضت .أو علیها من شأنه التأثیر على شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونین له

: بما یلي528/7/2009في الملف عدد 21/12/2009بتاریخ 1631المحكمة التجاریة بمراكش في الحكم عدد 
من جهة أخرى فطلب بطلان محضر الجمع العام ینبغي أن یوجه ضد الشركة الفندقیة في شخص حیث إنه" 

صلیین، كما أن المطلوب الحكم بمحضرهما رشید مزیان وطارق ممثلها القانوني ولیس في مواجهة المدعین الأ
المراكز القانونیة مزیان یعتبران طرفین أصلیین في الدعوى، وحصر مركزهما في خانة الحضور لا یعكس حقیقة

وبناء علیه سیتضح للمحكمة بأن المستأنف علیها . للأطراف ویتعارض أیضا مع جوابهما المنظم للمدعي الفرعي
من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وذلك بعدم توجیه 67من المادة 5خرقت مقتضیات الفقرة 

إلغاء مما یتعین معه وتأسیسا على ما ذكر. شخص ممثلها القانونيفي "دي دون داكادیرلي" دعواها ضد شركة
من 8خصوص خرق مقتضیات المادة وب. الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب

من قانون إحداث المحاكم التجاریة نصت على 8قانون إحداث المحاكم التجاریة، فإن الفقرة الأولى من المادة 
یجب على المحكمة التجاریة أن تبت بحكم مستقل في الدفع . م.م.من ق17استثناء من أحكام الفصل : " ليمای

وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف والمقالات ".بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إلیها وذلك داخل أجل ثمانیة أیام
حالیة سبق له إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمذكرات المدلى بها ابتدائیا یتضح بأن أحد أطراف الدعوى ال

تقدموا بواسطة دفاعهم الاستاذ *******للمحكمة التجاریة للبت في الدعوى الحالیة، ذلك أن ورثة عبدالعزیز 
عبدالحق بوعیاد بمذكرة جواب مع مقال رام الى التدخل الاختیاري في الدعوى والتصریح ببطلان محضر جمع عام 

، التمسوا من خلالها التصریح بعدم اختصاص المحكمة 04/10/2010والإجراءات الموالیة له وذلك بجلسة 
وان ورثة السید . فیها على اعتبار أن النزاع یتعلق بتفویت حصص في شركةالتجاریة بالدارالبیضاء  نوعیا للبت

غیر أن ،بمقتضى أول مذكرة جوابیة في الملفثاروا الدفع بعدم الاختصاص النوعيأ*******عبدالعزیز 
عن في حكمها موضوع الطالمحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي لم ترد علیه ولم تتطرق إلیه 

من قانون إحداث المحاكم 8بالاستئناف الحالي، وبالتالي لم ترتب علیه الأثر القانوني طبقا لمقتضیات المادة 
إلغاء الحكم مما یتعین معهالتجاریة وذلك بعدم بتها بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار، 

أساس النزاع الحالي فإنواحتیاطیا في الموضوع ، . لكذى به مع ترتیب الآثار القانونیة على المستأنف فیما قض
والمرحوم محمـد *******والذي أبرم بین العارض السید عبدالحق 01/06/1976مبني على الاتفاق المؤرخ في 

*******ید عبدالحق وبمقتضى هذا الاتفاق التزم الس. *******مورث المستأنف علیها نادیة *******
بالإضافة *******الى المرحوم محمد "دي دون داكادیرلي " ص التي یملكها في شركة الحصبتفویت جزء من 

والشرعي عبدالرحیم حسب الثابت من المادة الأولى من *******الى تفویت الحصص المملوكة للسادة نجیة 
عمومیة استثنائیة قررت عقد جمعیة01/06/1976الاتفاق المذكور، كما أن المادة الثانیة من الاتفاق المؤرخ في 
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200.000,00درهم الى 20.000,00لاتخاذ قرار الرفع من رأس مال الشركة من "دي دون داكادیرلي" لشركة
أو لأي شخص من اختیاره مع تعیینه مسیرا *******درهم بحیث یكون حق الاكتتاب حصریا للسید محمـد 

وهو الأمر الذي تحقق . لاجتماعي للشركة الى عنوان آخربالإضافة الى نقل المقر ا"دي دون داكادیرلي" لشركة
حسب الثابت من المحضر ضمن 05/06/1976على أرض الواقع بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

وثائق الملف، وبناء علیه فإن النتائج التي خلص إلیها محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة دي دون داكادیر 
غیر ان هذا الالتزام موقوف على 01/06/1976كانت بنیة على الاتفاق المؤرخ في 05/06/1976المؤرخ في 

للمحكمة بأن النزاع معهیتضحمما، 01/06/1976من الاتفاق المؤرخ في 5والمادة 4، 3شرط حددته المادة 
یتبین معه أن ، ممامنه5و 3،4خصوصا المواد 01/06/1976الحالي مؤطر بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 

ضى الاتفاق المؤرخ موضوع الطعن بالاستئناف الحالي حرف وقائع النازلة وأخرجها عن سیاقها المؤطر بمقتالحكم 
من قانون الالتزامات والعقود نص على مبدأ العقد 230الفصل فمن حیث خرق القانون، فإن . 01/06/1976في 

شریعة المتعاقدین والذي بمقتضاه تحل إرادة المتعاقدین محل القانون في إحداث أثر قانوني أو تعدیله أو إلغاءه 
*******أبرم اتفاقا مع السید محمد *******باستثناء ما اتصل بالنظام العام، وان العارض السید عبدالحق 

ضمنا فیه مجموعة من الالتزامات المتقابلة كما ضمناه شرطا فاسخا یصبح 01/06/1976وهو الاتفاق المؤرخ في 
ثبت للمحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي وأنه .معه الاتفاق المذكور لاغیا وعدیم الأثر ككل

جزء منه ولم یتحقق في الباقي وهو ما عبرت عنه في تحقق فقط في01/06/1976بأنه بالفعل الاتفاق المؤرخ في 
قد 01/06/1976المؤرخ في *******حیث إنه لئن كان الاتفاق المبرم مع السید عبدالحق : " تعلیلها بمایلي

لا الاتفاق س ولم یتحقق في الرسمین الآخیرین فإن فسخ هذا 1387تحقق في جزء منه وهو بیع الرسم العقاري 
علیه في وأن المبدأ المنصوص.ع.ل.من ق259یقع إلا إذا حكمت به المحكمة طبقا للمادة لا بل یكون تلقائیا

متى تكونت الالتزامات التعاقدیة على وجه صحیح والتي تقوم مقام القانون بالنسبة یتحقق . ع.ل.ق230الفصل 
المبرم بین العارض 01/06/1976من أقدم على إنشاءها، وهو الأمر الذي ینطبق كلیا على الاتفاق المؤرخ فيل

مرتبط بمبدأ آخر هو مبدأ القوة . ع.ل.ق230وأن المبدأ المنصوص علیه في الفصل . *******والسید محمـد 
الملزمة للعقد والذي یقصد به أن یعادل الالتزام الناشئ من العقد في قوته الالتزام الناشئ من القانون، فیكون للعقد 

وز لأحد المتعاقدین أن ینفرد بنقضه أو تعدیله، فیتعین على المتعاقدین ان یخضعا لما قوة ملزمة بحیث لا یج
العقود وحمایتها كرعایته للنصوص استرعاه كخضوعهما لما شرعه القانون، كما یتعین على القاضي رعایة تلك 

لخاص الذي وضعه المتعاقدان القانونیة، بمعنى أنه إذا طرح علیه نزاع بشأنها ، فإنه یجب علیه تطبیق ذلك الحكم ا
فیما بینهما وهو الأمر الذي خالفته محكمة الدرجة الأولى في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي، فجاء 

وتأسیسا على ذلك فإن عدم إعمال مقتضیات الشرط . ع.ل.ق230حكمها تبعا لذلك خارقا لمقتضیات الفصل 
من طرف محكمة الدرجة الأولى، جاء 01/06/1976مؤرخ في من الاتفاق ال5الفاسخ المضمن في المادة 

وفي هذا الإطار . *******والسید محمد *******مخالفا لما سبق ان اتفق علیه العارض السید عبدالحق 
في الملف عدد 25/05/2010بتاریخ 5324قضت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في حكم لها تحت عدد 
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داء الثمن المتفق علیه یت معلقا على شرطین واقفین هما أاذا كان عقد الوعد بالتفو ":بما یلي 7536/11/2009
الشرطین فإنه في حالة عدم وتحویل المقر الاجتماعي للشركة الى عنوان آخر كما تم تحدید أجل لتحقیق هذین 

مما یتعین معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى ،" تحققهما فإن الوعد بالتفویت یصبح كأن لم یكن 
من الاتفاق المؤرخ في 5به وبعد التصدي الحكم من جدید بتحقق الشرط الفاسخ المضمن في المادة 

الناتج عن . ع.ل.ق260وبخصوص خرق مقتضیات الفصل . والحكم تبعا لذلك برفض الطلب01/06/1976
حیث انه : " المحكمة عللت حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بما یليفإن.ع.ل.ق461خرق مقتضیات 

قد تحقق في جزء منه وهو بیع 01/06/1976لئن كان الاتفاق المبرم مع السید عبدالحق ا لعلمي المؤرخ في 
قع الا إذا حكمت یلا س، ولم یتحقق في الرسمین الأخیرین فإن فسخ هذا لا یكون تلقائیا بل 1387الرسم العقاري 

ها هذا رتبت الأثر القانوني لوان محكمة الدرجة الأولى في تعلی. ع.ل.من ق259به المحكمة طبقا للمادة 
أعلاه 259والحال أن نازلة الحال لا یمكن أن تسري علیها مقتضیات الفصل . ع.ل.ق259لمقتضیات الفصل 

والذي ینص على . ع.ل.ق260هذه الحالة هو الفصل بأي حال من الأحوال، اذ أن الفصل الواجب التطبیق في
اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد یفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم " أنه

فإنه یتضمن في مادته الخامسة شرطا فاسخا وهو الأمر 01/06/1976وانه بالرجوع للاتفاق المؤرخ في ". الوفاء
260وفي هذه الحالة فإن تطبیق مقتضیات الفصل . ذي وقفت عنده محكمة الدرجة الأولى في تعلیلها أعلاهال
على اعتبار ان دور المحكمة یقتصر فقط على كشف الشرط الفاسخ ولیس إنشاؤه هي الواجبة التطبیق . ع.ل.ق

تعلیلها، ذلك أن هناك فرق شاسع الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في . ع.ل.ق259طبقا لمقتضیات الفصل 
ففي الفسخ –. ع.ل.ق260الفصل –وبین الفسخ الاتفاقي –. ع.ل.ق259الفصل –بین الفسخ الضمني 

الاتفاقي ینحصر دور المحكمة في الكشف عنه بدلیل أنها لا تملك بشأنه منح مهلة للمدین قصد الوفاء بالتزامه، 
والشرط الفاسخ الصریح في العقد یكون باتفاق طرفیه بصیغة . لو أوفى بالتزامهیمكن للمدین تفادیه حتى و كما أنه لا

وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أیهما بالتزاماته دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، ویجب على المحكمة صریحة على 
وان محكمة .إعمال أثره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له ویكون حكمها كاشفا للفسخ ولیس منشئا له

، مما یتعین الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لم تراع كل ذلك مما یكون معه الحكم المستأنف خارقا للقانون 
من 5ضمن في المادة مفیما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جدید بتحقق الشرط الفاسخ الالحكم بإلغائهمعه 

و 306مقتضیات الفصل خرق من حیث و . لك برفض الطلبوالحكم تبعا لذ01/06/1976الاتفاق المؤرخ في 
الالتزام الباطل بقوة القانون لا یمكن أن ینتج أي أثر إلا نص على أنه . ع.ل.ق306ن الفصل فإ. ع.ل.ق307

:ویكون الالتزام باطلا بقوة القانون. استرداد ما دفع بغیر حق تنفیذا له
.لقیامهاذا كان ینقصه أحد الأركان اللازمة 

.اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه
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بطلان الالتزام الأصلي یترتب علیه بطلان الالتزامات التابعة ما "أن على . ع.ل.ق307كما نص الفصل 
بطلان الالتزام التابع لا یترتب علیه بطلان الالتزام . لم یظهر العكس من القانون أو من طبیعة الالتزام التابع

"الأصلي
سیتبین أنه تضمن شرطا فاسخا وهو 01/06/1976من الاتفاق المؤرخ في 5وع المحكمة الى المادة وبرج

الأمر الذي وقفت عنده محكمة الدرجة الأولى ولم ترتب الأثر القانوني المناسب له والمتمثل أساسا في رجوع 
التي نصت 4في المادة 01/06/1976الأطراف الى مرحلة ما قبل التعاقد وهو ما عبر عنه الاتفاق المؤرخ في 

علیه طبقا یعود الى ما كان*******إن العارض السید عبدالحق على أنه في حالة تحقق الشرط الفاسخ ف
أي أنه یصبح من جدید مالكا للحصص ،1976فبرایر 18لمحضر الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المؤرخة في 

.مسیرا للشركةمع عودته*******موضوع التفویت للسید محمد 
والذي بمقتضاه 05/06/1976وتأسیسا على ذلك وما دام محضر الجمعیة العمومیة الاستثنائیة المؤرخ في 

أصبح السید محمـد داودون مالكا لحصص ومسیرا لشركة دي دون داكادیر كان نتیجة مباشرة للاتفاق المؤرخ في 
غیر ذي أثر قانوني هبني على أساسوتنفیذا له، فإن تحقق الشرط الفاسخ في هذا الأخیر یجعل ما 01/06/1976

تعین معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به مما ی.أعلاه. ع.ل.ق307تطبیقا لمقتضیات الفصل 
01/06/1976من الاتفاق المؤرخ في 5وبعد التصدي الحكم من جدید بتحقق الشرط الفاسخ المضمن في المادة 

ن الحكم الصادر عن محكمة ازي لانعدامه، فإوبخصوص نقصان التعلیل المو .والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
ولى موضوع الطعن بالاستئناف الحالي جاء ناقصا في التعلیل الموازي لانعدامه المتمثل اساسا في الدرجة الأ

تحریف وقائع النزاع وتغییر المراكز القانونیة للأطراف، بالإضافة الى عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على 
من لیل غیر مرتكز على أي أساس مجموعة من الدفوع المثارة من قبل العارضین، ان بصفة كلیة أو باعتماد تع

وبخصوص نقصان التعلیل الموازي لانعدامه المستمد من تحریف وقائع النزاع، فإن المحكمة .الواقعمنالقانون ولا 
حیث إنه لما كان تفویت الحصص مستقلا عن الاتفاقیة : " عللت حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بما یلي

على صادق05/06/1976بحضور الشركاء في تلاه محضر جمع عام استثنائي و 01/06/1976المبرمة في 
محمـد كمسیر جدید *******لاستقالته واعتماد السید *******الحصص المباعة وعلى تقدیم السید عبدالحق 

لها، فإن الإجراءات المتعلقة بسیر الشركة والدعوى الى الجموع العامة یقوم بها رئیسها ومسیرها بعد الحصول على 
فمن جهة أولى أن ما تمسكت به محكمة الدرجة الأولى من كون عملیة تفویت . الأغلبیة المنصوص علیها قانونا

كان مستقلا عن الاتفاقیة *******للسید محمد *******الحصص المملوكة للعارض السید عبدالحق
الواقع، ذلك أنه كما سبقت الإشارة إلیه فإن محضر منلایستند على أي أساس سلیم 01/06/1976المبرمة في 

شریكا ومسیرا لشركة دي *******والذي بمقتضاه أصبح السید محمد 05/06/1976الجمع العام المؤرخ في 
ومبني على أساسها على اعتبار أن 01/06/1976ان تنفیذا ونتیجة مباشرة للاتفاقیة المؤرخة في دون داكادیر، ك

الجمع العام المذكور جاء لاحقا من حیث التاریخ على تاریخ الاتفاق بتفویت الحصص، وهو ما أكدت علیه المادة 
ولى باستقلالیة عملیة تفویت ، وبالتالي فإن قول محكمة الدرجة الأ01/06/1976من الاتفاق المؤرخ في 1
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وفضلا على ذلك عللت محكمة . لا أساس قانوني ولا واقعي له01/06/1976الحصص عن الاتفاقیة المؤرخة في 
حیث ان تمسك المدعى علیه بالاتفاق المبرم : " الدرجة الأولى حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بما یلي

یؤدي الى إلغاء الاتفاقیة وغیر 31/12/1976وعدم انجازه داخل أجل الواقع تحت شرط فاسخ01/06/1976في 
منتجة لأي أثر یبقى على غیر أساس ما دام أن بیع الحصص تم قبل الاتفاقیة وبعدها وتمت المصادقة على هذا 

قبل وان قول محكمة الدرجة الأولى بأن عملیة بیع الحصص تم". البیع كما هو ثابت من محضر الجمع الاستثنائي
تنفیذ للعارض السید عبد الحق مردود علیه على اعتبار أنالاتفاقیة وبعدها، لا یوجد بالملف ما یؤیده وهو قول

أي بعد 04/06/1976قام بتفویت جزء من حصصه بتاریخ 01/06/1976للاتفاقیة المؤرخة في *******
ن محضر الجمعیة العمومیة المؤرخ في الاتفاقیة ولیس قبلها، مما یدل وبما لا یدع أي مجال للشك على أ

شریكا ومسیرا دي دون داكادیر كان أساسه *******والذي بمقتضاه أصبح السید محمد 05/06/1976
وتنفیذا لها، وتأسیسا على ما سبق سیتضح للمحكمة بأن تعلیل محكمة الدرجة 01/06/1976الاتفاقیة المؤرخة في 

قة لها بما هو مضمن في وثائق الملف مما یكون معه الحكم المستأنف غیر الأولى أسس على وقائع محرفة ولا علا
فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من مما یتعین معه الحكم بإلغائه. ذي أساس وناقص التعلیل الموازي لانعدامه

لك برفض والحكم تبعا لذ01/06/1976من الاتفاق المؤرخ في 5جدید بتحقق الشرط الفاسخ المضمن في المادة 
ومن جهة ثانیة ، فإن قول المحكمة بحضور جمیع الشركاء في الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في . الطلب

والذي بمقتضاه أصبح السید محمـد داودون شریكا ومسیرا لشركة دي دون داكادیر، مردود علیه 05/06/1976
فحته الأولى أسماء الشركاء والحصص وغیر مرتكز على أساس سلیم بدلیل أن المحضر المذكور تضمن في ص

حصة یملكها شریك غائب عن الجمع العام الاستثنائي وهو السید 50المملوكة لكل واحد منهم كما أشار الى ان 
أرام المالح، وهو الأمر الذي سبق للعارض إثارته خلال المرحلة الابتدائیة، مما یجعل التفویتات التي أنجزها 

*******عبدالرحیم لفائدة السادة محمـد والشرعي *******ونجیة *******العارض السید عبدالحق 
12مخالفا لمقتضیات المادة 05/06/1976، والتي صادق علیها الجمع العام المؤرخ في *******والحارثي 

شركة مجموعة من الشروط الشكلیة منها ما یتعلق بتبلیغ التفویت للمن النظام الأساسي للشركة، والذي نص على 
12وقبوله من طرفها والموضوعیة المتعلقة أساسا بالتفویت لأي شخص أجنبي عن الشركة، حیث نصت المادة 

أعلاه على احترام طریقة التفویت وممارسة الأفضلیة المخول للشركاء والمصادقة على التفویت الى غیر ذلك من 
تي لم یتم احترامها، طالما أن الجمع العام الاستثنائي من النظام الأساسي للشركة وال12الشروط التي حددتها المادة 

حصة حسب الثابت 50تم دون حضور أحد الشركاء وهو السید أرام المالح والذي یملك 05/06/1976المؤرخ في 
من محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور، مما یتعین معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

سبق وأنه بخصوص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد فقد . ي الحكم من جدید برفض الطلبتصدوبعد ال
للعارض أن تقدم خلال المرحلة الابتدائیة بمقال مضاد رام الى التصریح بإبطال عقود تفویت حصص وتحیین 

تفویت حصص بعقدمع ما یترتب على ذلك قانونا ویتعلق الأمر "دي دون داكادیرلي" القانون الأساسي لشركة
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بواسطة ابنه أحمد جمال *******بمقتضاه قام السید عبدالعزیز 03/10/2003وتعدیل التسییر المؤرخ في 
.*******حصة لفائدة المستأنف علیها السیدة نادیة 434بتفویت *******

حصة لفائدة المستأنف علیها 218بتفویت *******نب عقد تفویت حصص بمقتضاه قامت السیدة زی–
.*******السیدة نادیة 

بمقتضاه قامت السیدة 05/04/2005عقد تفویت حصص والإبقاء على المسیر التسییر المؤرخ في –
لفائدة المستأنف علیها السیدة نادیة 218بتفویت *******بواسطة ابنها الحارثي *******فاطمة 

*******.
.وثیقة تحیین النظام الأساسي–
.01/08/2008شهادة سلبیة مؤرخة في –
.08/08/2008شهادة التقیید لدى إدارة الضرائب مؤرخة في - 
.06/08/2008شهادة مساكنة مؤرخة في –
.01/08/2008نموذج التصریح بالسجل التجاري مؤرخ في –
.11/08/2008شهادة الباتانتا مؤرخة في –
بالسجل التجاري تحت عدد بالتقیید11/08/2008بتاریخ 2التصریح بالسجل التجاري نموذج –

187459.
وقد استند العارض في مقاله المضاد لطلب التصریح بإبطال الوثائق المذكورة والتشطیب علیها بالسجل 

الحصص المملوكة له التجاري الخاص بشركة دي دون داكادیر على كون المستأنف علیها قامت بالتصرف في 
حصة بغض 90بالإضافة الى أنه لم یسبق له تفویت 01/06/1976والتي آلت إلیه تطبیقا للاتفاق المؤرخ في 

*******حصة لفائدة السید محمد 45والذي بمقتضاه فوت فقط 01/06/1976النظر عن الاتفاق المؤرخ في 
المحكمة ردت المقال المضاد المقدم من طرف العارض غیر ان . *******مورث المستأنف علیها السیدة نادیة 

ان تأسیس شركة جدیدة لا یتم بالحصول على شهادة سلبیة بل یجب تسجیل هذه : " وقضت بعدم قبوله شكلا بعلة 
للقانون، وأنه أمام عدم إثبات وجود الشركة فعلیا فإن الطلب غیر الشركة بالسجل التجاري والقیام بإشهارها طبقا 

وان واقع الأمر ان العارض لم یتقدم بمقاله المضاد وبالملتمسات المفصلة فیه في مواجهة شركة جدیدة، . "مقبول
بدلیل أن عقود "دي دون داكادیرلي" وإنما الأمر یتعلق دائما بنفس الشركة موضوع النزاع الحالي وهي شركة
وأنه . "دي دون داكادیرلي" أسمال شركةالتفویت المطلوب إبطالها بمقتضى المقال المضاد تتعلق بحصص في ر 

وتحقق الشرط الفاسخ المضمن به، فإن01/06/1976تأسیسا على المناقشة أعلاه بخصوص الاتفاق المؤرخ في 
وبالتالي لا حق لغیره في تفویتها أو *******الحق عبد الحصص موضوع التفویت مملوكة للعارض السید

فیما قضى بها، ویتعین إلغاؤه فیما قضى به *******التصرف فیها، مما یكون معه الحكم المستأنف مجانبا لل
.بخصوص هذه النقطة، وبعد التصدي الحكم من جدید وفق ملتمسات العارض المفصلة في مقاله المضاد
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لتصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر ا
قبول الطلب واحتیاطیا في الموضوع بإلغاء فیما قضى به في الطلب الأصلي وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم 

الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب الأصلي وقبول الطلب المضاد المقدم
من طرف العارض شكلا، وموضوعا الحكم وفق الملتمسات المفصلة به ، واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء بحث 

.بحضور الاطراف و وكلائهم وتحمیل المستأنف علیه الصائر
والمرفقة 12/06/2018وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنفین بجلسة 

:التالیةبالوثائق 
.نسختین تبلیغیتین من الحكم المطعون فیه مع طیات التبلیغ- 
.11461/8204/2014في الملف عدد 19/05/2015الصادر بتاریخ 5659صورة من الحكم - 
.528/7/2009في الملف عدد 21/12/2009بتاریخ 1631صورة من الحكم عدد - 
.صورة مذكرة جوابیة مع مقال رامي الى التدخل الاختیاري- 
.7536/11/2009في الملف عدد 25/05/2010بتاریخ 5324صورة من الحكم عدد - 
.541/3/2/2010في الملف التجاري عدد 17/03/2001بتاریخ 387صورة من القرار عدد - 
.1578/1/2/2005في الملف عدد 13/05/2007بتاریخ 1838صورة من القرار عدد - 

المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة *******وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیه سعد حارثي 
جاء فیها ردا على المقال أن المستأنفین یزعمان ان الحكم الابتدائي شابته اختلالات مسطریة 29/05/2018

عدامه، غیر أنه بالرجوع الى ناتجة عن خرق القانون، كما أنه حرف وقائع النزاع وبنى على تعلیل ناقص موازي لان
. أنه جاء معللا تعلیلا قانونیا سلیما ومرتكزا على أساس قانوني فیما قضى بهالحكم المستأنف سیتضح للمحكمة 

فیما قضى به من عدم قبول *******وبخصوص عدم قبول الطلب المضاد ، فإن الحكم الابتدائي صادف ال
لرامي الى التصریح بإبطال عقود تفویت حصص وتحیین القانون الأساسي الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنفان ا

لعدم إثبات المستأنف وجود الشركة فعلیا لكون تأسیس شركة جدیدة لا یتم فقط بالحصول على شهادة سلبیة للشركة
مما یثبت ذلك ، وأنه أمام خلو الملفبل یجب تسجیل هذه الشركة في السجل التجاري والقیام بإشهارها طبقا للقانون

. ، مما یناسب معه رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي*******فإن قضاء المحكمة الابتدائیة جاء مصادفا لل
غیر منتج لأي أثر وغیر مبني 01/06/1076وحول الطلب الأصلي فإن تمسك المستأنفین بالاتفاق المبرم في 

المتمثلة في تنصیب نفسه للشركة وتغییر عبدالحق *******على أساس، وتبقى التصرفات التي قام بها السید 
تكون مخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة *******نظامها الأساسي وبیع حصص منها لابنه أمین 

من القانون المتعلق بشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وأنه بذلك یتضح 79و 74، 71، 69، 58للفصول و 
12/12/2000غیر محق فیما قام به في الجمع العام المنعقد في *******الحق بشكل جلي أن السید عبد

ویعتبر باطلا لصــــــــــدوره من لـــــــــــدن من لا صفة له ولا صلاحیة له ولمخالفته الصریحة لقانون الشركات، وتبقى 
.ویناسب القول بتأییده*******والحكم الابتدائي جاء مصادفا للبالاعتبار مزاعم المستأنف غیر جدیرة 
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12/06/2018نادیة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة *******وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها 
جاء فیها ردا على المقال أنه برجوع المحكمة الى دفوعات المستأنفین ضد الحكم المستأنف یتضح أن الحكم 

ونیا سلیما ناهیك عن كون النزاع منصب على مدى قانونیة تفویت الابتدائي قد أجاب عنها وعلل جوابه تعلیلا قان
لمورث العارضة من عدمه ، ومدى صحة الجمع العام *******حصص من طرف المستأنف السید عبدالحق 

وأنه باستقراء وثائق الملف وما . ، وتوافره على الشكلیات المتطلبة قانونا12/12/2000الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
بجلسة البحث یتبین أن الطرف المستأنف لم یأت بأي جدید بمقتضى دفوعاته تستلزم الالتفات إلیها، وهو الذي راج

من قبیل تفویت جلسة البحثبوثائق قانونیة مستوفیة لشروطها الشكلیة صادرة عنه وأقر بها صراحة أثناء أدلى
مع تعیین هذا الأخیر قید حیاته مسیرا للشركة حالا محله حسب الجمع العام *******حصصه للمرحوم محمد 

من طرف 12/12/2002یكون معه الجمع العام المنعقد بتاریخ ، مما 05/06/1976الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
هما لأیة باطلا لكونهما أصبحا أجنبیین عن الشركة لعدم امتلاك*******وابنه أمین *******السید عبدالحق 

عبدالحق من تنصیب نفسه كمسیر الشركة وتغییر *******حصة فیها بعد التفویت، وأن ما قام به السید 
من القانون 79و 74، 71، 69، 58نظامها الأساسي یعد مخالفا للنظام الأساسي للشركة وفق الفصول 
ت أثناء الجمع تعد باطلة وصادرة ممن لیس المتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وأن ما اتخذه من إجراءا

له الصفة ولا الصلاحیة في اتخاذها، مما تكون معه جمیع دفوعات الطرف المستأنف غیر وجیهة ویعوزها السند 
.فیما قضى ویتعین تأییده*******القانوني ویبقى الحكم الابتدائي قد صادف ال

المدلى 11/06/2018المؤرخة في *******عزیز وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیهم ورثة عبدال
فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد *******بها بواسطة نائبهم جاء فیها أن الحكم الابتدائي صادف ال

وبخصوص الطلب الأصلي فإن تحویل . لعدم إثبات وجود الشركة فعلیا وعدم نظامیة تأسیسها وفقا لرغبة القانون
من قانون الشركات 87ت المسؤولیة المحدودة الى شركة مدنیة عقاریة یعد خرقا سافرا للمادة الشركة من شركة ذا

ذات المسؤولیة المحدودة دون موافقة جمیع الشركاء حتى یقبلوا بالتضامن ، وأن الجمع العام المنعقد بتاریخ 
ي بطلان جمیع المحاضر التبحضور المستأنفین یعد هو الآخر باطلا لانعدام صفتهم وینتج عنه 12/12/2000

مآلها یكون هو التشطیب علیها من السجل التجاري تلته لكونها جاءت مخالفة للمقتضیات القانونیة المذكورة، وأن 
فیما قضى به في مواجهة *******للشركة المذكورة، مما یكون معه الحكم المطعون فیه قد صادف ال

.ن الصائرالمستأنفین ویتعین تأییده وتحمیل المستأنفی
جاء فیها ردا على دفوعات المستأنف علیهم 02/07/2018وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفین المؤرخة في 

عدم بمناسبة المقال الاستئنافي وذلك لجاء فیها أنه سبق للعارضین أن أثارا مجموعة من الاختلالات المسطریة 
67من المادة 5عام، خصوصا خرق مقتضیات الفقرة م الاحترام مجموعة من المقتضیات القانونیة المتصلة بالنظا

أنه برجوع المحكمة و من قانون إحداث المحاكم، 8من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومقتضیات المادة 
الى المذكرات الجوابیة المدلى به من طرف الأطراف المستأنف علیهم یتضح خلوها من أي جواب على تلك الدفوع 

ذلك أن . الشكلیة، مما یؤكد على جدیتها باعتبار أن الأثر المترتب على عدم احترامها وجوبا هو عدم قبول الطلب
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الدعوى المتمثل في تفویت الحصص بغض النظر على موضوع الطرف المستأنف علیه ركز في جوابه على
صحته من عدمه دون الرد بأي موجب قانوني على الدفوع الشكلیة الجدیة المثارة من طرف العارضان بمقتضى 

67وانه من الثابت قانونا وقضاء أن القواعد المنظمة لدعوى الشركة والمؤطرة بمقتضى المادة . مقالهما الاستئنافي
لقانون المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة هي من النظام العام وبالتالي لا یجوز للأطراف الاتفاق على من ا
ن عززا موقفهما بمجموعة من الاجتهادات القضائیة التي تسایر نفس الطرح الذي أكدت علیه وان العارضی. فتهامخال

ن یتمسكان وتأسیسا على ذلك فإن العارضی. ودةالمحدمن قانون الشركات ذات المسؤولیة67من المادة 5الفقرة 
.بملتمسهما الرامي الى إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب

، فإن المستأنف علیها *******وبخصوص الدفوع الموضوعیة المثارة من قبل المستأنف علیها السیدة نادیة 
المثارة من قبل العارضین سبق لمحكمة الدرجة الأولى الإجابة عنها في حكمها الذي جاء دفعت بأن الدفوعات

ن وبمقتضى مقالهما أساس واقعي سلیم، ذلك ان العارضیمعللا تعلیلا كافیا، فإن هذا الدفع لا یرتكز على أي
ء من خلال خرقه للمقتضیات الاستئنافي ناقشا وباستفاضة التعلیل الذي جاء به الحكم موضوع الطعن الحالي، سوا

من قانون الالتزامات 307و 306، 461، 260، 230القانونیة الواجبة التطبیق خاصة مقتضیات الفصول 
والعقود أو من خلال نقصان التعلیل نفسه والذي یوازي انعدامه، والمستمد أساسا من تحریف محكمة الدرجة الأولى 

، والحال 01/06/1976لیة عملیة تفویت الحصص عن الاتفاقیة المؤرخة في لوقائع النزاع من خلال القول باستقلا
أو من خلال 01/06/1976أن وثائق الملف تثبت بأن عملیة التفویت جاءت كنتیجة مباشرة للاتفاق المؤرخ في 

ذي وال05/06/1976تأكید الحكم المستأنف على حضور جمیع الشركاء في الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 
شریكا ومسیرا لشركة دي دون اكادیر، والحال أن المحضر المذكور *******بمقتضاه أصبح السید محمـد 

حصة یملكها50تضمن في صفحته الأولى أسماء الشركاء والحصص المملوكة لكل واحد منهم، كما أشار الى أن 
مر الذي سبق للعارض إثارته خلال المرحلة شریك غائب عن الجمع العام الاستثنائي وهو السید أرام المالح، وهو الأ

والشرعي عبدالرحیم *******ونجیة *******الابتدائیة، مما یجعل التفویتات التي أنجزها السید عبدالحق 
، والتي صادق علیها الجمع العام المؤرخ في *******والحارثي *******لفائدة السادة محمد 

من طرفالمثارمن النظام الأساسي للشركة، مما یبقى معه الدفع 12ادة ، مخالفا لمقتضیات الم05/06/1976
المستأنف علیها بكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعلیلا قانونیا وسلیما غیر جدي ولا یرتكز على أي أساس قانوني 

ون الشرط قد دفعت المستأنف علیها بكمن جهة أخرى ف. و واقعي سلیم، مما یتعین معه استبعاده وعدم اعتباره
یبقى عدیم الأساس على 05/06/1976من الاتفاقیة المؤرخة في 4و 3الواقف المنصوص علیه في المادة 

وان هذا الدفع غیر مؤسس من 12/12/2000اعتبار أن موضوع الدعوى هو بطلان الجمع العام المؤرخ في 
الحالیة لا یجب إخراجه من اله بمقتضى الدعوىالناحیة القانونیة والواقعیة على اعتبار أن الجمع العام المطلوب إبط

والتي على أساسها 01/06/1976العام للنزاع ككل، ذلك أن هذا الأخیر أساسه هو الاتفاقیة المؤرخة في السیاق
01/06/1976آلت الحصص الى مورث المستأنف علیها، غیر أن وقائع الملف وخاصة الاتفاقیة المؤرخة في 

موقوفة على مجموعة من الشروط تحقق واحد منها ولم یتحقق الباقي وهو الأمر الذي أكدته تؤكد أن هذه الأخیرة 
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المؤرخ *******حیث إنه لئن كان الاتفاق المبرم مع السید عبدالحق " محكمة الدرجة الأولى في حكمها بقولها 
الرسمین الآخیرین فإن س ولم یتحقق في1387قد تحقق في جزء منه وهو بیع الرسم العقاري 01/06/1976في 

من قانون الالتزامات 259یقع إلا إذا حكمت به المحكمة طبقا للمادة لا لا یكون تلقائیا بل الأخیرفسخ هذا
والعقود، مما یؤكد أن محكمة الدرجة الأولى تناقضت في تعلیلها مع ما انتهى إلیه حكمها موضوع الاستئناف 

والذي أبرم بین العارض السید 01/06/1976على الاتفاق المؤرخ في الحالي، وأن أساس النزاع الحالي مبني
وبناء علیه فإن . *******مورث المستأنف علیها نادیة *******والمرحوم محمد *******عبدالحق 

كانت 05/06/1976النتائج التي خلص إلیها محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة دي دون داكادیر المؤرخ في 
وبناء علیه سیتضح للمحكمة بأن النزاع الحالي مؤطر بمقتضى . 01/06/1976على الاتفاق المؤرخ في مبنیة 

منه وبالتالي فإن المناقشة القانونیة للحكم موضوع 5و 4، 3خصوصا المواد 01/06/1976الاتفاق المؤرخ في 
الدفع المثار من طرف المستأنف الطعن بالاستئناف الحالي لا یجب أن تحید على هذا السیاق، مما یبقى معه

.علیها بخصوص هذه النقطة غیر مرتكز على أي أساس قانوني ولا واقعي سلیم ویتعین لذلك استبعاده وعدم اعتباره
المستأنف علیه فإن، *******الدفوع الموضوعیة المثارة من قبل المستأنف علیه السید حارثي وبخصوص

فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم خلال المرحلة *******دفع بكون الحكم الابتدائي صادف ال
ن، وان هذا الدفع غیر مؤسس من الناحیتین القانونیة والواقعیة على اعتبار أن محكمة من طرف العارضیالابتدائیة 

عارض الدرجة الاولى مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي أساءت فهم وثائق الملف وطلبات ال
المفصلة في مقاله المضاد، ذلك أن هذا الأخیر لم یتقدم بمقاله المضاد وبالملتمسات المفصلة فیه في مواجهة شركة 

بدلیل أن "دي دون داكادیرلي" جدیدة، وإنما یتعلق الأمر دائما بنفس الشركة موضوع النزاع الحالي وهي شركة
وان . لمضاد تتعلق بحصص في رأسمال شركة دي دون داكادیرعقود التفویت المطلوب إبطالها بمقتضى المقال ا

التصریح بإبطال الوثائق موضوع المقال المضاد والتشطیب علیها الى الراميالعارض استند في مقاله المضاد
قامت *******بالسجل التجاري الخاص بشركة دي دون داكادیر على كون المستأنف علیها السیدة ادیة 

بالإضافة الى أنه لم 01/06/1976المملوكة له والتي آلت إلیه تطبیقا للاتفاق المؤرخ في بالتصرف في الحصص
45ط والذي بمقتضاه فوت فق01/06/1976حصة بخض النظر عن الاتفاق المؤرخ في 90یسبق له تفویت 

الدفع عه م، مما یكون *******علیها السیدة نادیة المستأنفمورث *******حصة لفائدة السید محمد 
بخصوص هذه النقطة غیر مؤسس قانونا ولا واقعا *******المتمسك به من طرف المستأنف علیه السید حارثي 

ن بالاتفاق المبرم في المستأنف علیه بكون تمسك العارضیكما دفع.  ویتعین لذلك القول برده وعدم اعتباره
أن تفویت الحصص كان مستقلا عن الاتفاقیة غیر منتج لأي أثر وغیر مبني على أي أساس بعلة01/06/1976

صادق على الحصص المباعة وتعیین 05/06/1976المذكورة كما أن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 
ولا أن هذا الدفع لا یستند على أي أساس قانوني غیر . كمسیر بحضور جمیع الشركاء*******السید محمد 

بق بیانه أعلاه وبمقتضى المقال الاستئنافي فإن تفویت الحصص كان نتیجة مباشرة واقعي سلیم ، ذلك أنه وكما س
وأن هذه الأخیرة موقوفة على مجموعة من الشروط تحقق جزء منها ولم 01/06/1976للاتفاقیة المؤرخة في 
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ان الجزاء و . یتحقق الباقي وهو الأمر الذي أكدت علیه محكمة الدرجة الأولى في حكمها موضوع الطعن الحالي
المضمن في الاتفاقیة أعلاه في حالة عدم تحقق الشروط مجتمعة هو الفسخ، وبالتالي رجوع الأطراف الى الحالة 

الدفع المتمسك به من معه مما یكون . ع.ل.من ق260التي كانوا علیها قبل التعاقد تطبیقا لمقتضیات الفصل 
ا ویتعین لذلك النقطة غیر مؤسس قانونا ولا واقعبخصوص هذه *******طرف المستانف علیه السید حارثي 

الدفوع الموضوعیة المثارة من قبل المستأنف علیهم ورثة السید عبدالعزیز وبخصوص. القول برده وعدم اعتباره
أصبح أجنبیا عن الشركة *******العارض السید عبدالحق بكون، فإن دفع المستأنف علیهم *******

وهو الأمر الذي صادق علیه محضر *******حصص التي یملكها للسید محمـد بمناسبة تفویته لجمیع ال
مما یجعله غیر ذي أساس ،هذا الدفع جاء مبتورافإن،05/06/1976لاستثنائیة المؤرخ في الجمعیة العامة ا

ة في قانوني ولا واقعي سلیم، ذلك أن عملیة التفویت وكما تثبت وثائق الملف جاءت نتیجة للاتفاقیة المؤرخ
والتي باستقراء مضامینها سیتبین للمحكمة  أنها معلقة على شرط فاسخ تحقق واقعیا، وهو ما أكده 01/06/1976

المتمسك به 05/06/1976وبناء علیه فإن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في . الحكم المستأنف في تعلیله
وبما أن الشرط الفاسخ تحقق في الاتفاقیة المؤرخة . لمذكورةمن طرف المستانف علیهم جمیعا كان تنفیذا للاتفاقیة ا

فإن التصرفات اللاحقة له تعتبر باطلة بقوة العقد الذي یقوم مقام القانون طبقا لمقتضیات 01/06/1976في 
یتحقق متى تكونت الالتزامات . ع.ل.ق230وان المبدأ المنصوص علیه في الفصل . ع.ل.من ق230الفصل 

لى وجه صحیح والتي تقوم مقام القانون بالنسبة لمن أنشأها وهو الأمر الذي ینطبق كلیا على الاتفاق التعاقدیة ع
، وان المبدأ المنصوص علیه في الفصل *******المبرم بین العارض والسید محمد 01/06/1976المؤرخ في 

ك فإن عدم إعمال مقتضیات الشرط مرتبط بمبدأ آخر هو مبدأ القوة الملزمة للعقد، وتأسیسا على ذل. ع.ل.ق230
من طرف محكمة الدرجة الاولى جاء مخالفا لما سبق أن اتفق 01/06/1976الاتفاق المؤرخ في بالفاسخ المضمن 

الدفع المتمسك به من طرف معه، مما یكون*******والسید محمـد *******علیه العارض السید عبدالحق 
.مؤسس قانونا ولا واقعا، ویتعین لذلك القول برده وعدم اعتبارهالمستأنف علیهم بخصوص هذه النقطة غیر

اسطة نائبه جاء فیها المدلى بها بو *******وبناء على مذكرة رد على تعقیب للمستأنف علیه سعد حارثي 
، وأنهما ن تقدما بمذكرة تعقیبیة لم تأت بأي جدید وظلا یرددان نفس الدفوع المضمنة بمقالهما الاستئنافيأن المستأنفی

لازال یتمسكان بدفوع شكلیة أثاراها أول مرة أمام محكمة الاستئناف، وان هذه الدفوع لم تتم إثارتها أمام المحكمة 
كما . من قانون المسطرة المدنیة ویناسب ردها49الابتدائیة، مما یجعلها غیر مقبولة لمخالفتها مقتضیات الفصل 

هي عبارة عن مجموعة من الصور لبعض الأحكام 12/06/2018ا لجلسة أن الوثائق التي أدلى بها رفقة رسالتهم
الصادرة في ملفات لا علاقة لها بموضوع النازلة بل إنها لا ترقى الى درجة الاجتهاد القضائي، مما یناسب 

.استبعادها من الملف ورد دفوع المستأنفین
نادیة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة *******وبناء على مذكرة رد على تعقیب للمستأنف علیها 

جاء فیها أن ما أثاره المستأنفان من كون عملیة تفویت حصصها لمورث العارضة وما رافق ذلك 17/07/2018
ویبقى دفعا مردودا علیهما بحكم 01/06/1976من إجراءات لاحقة هو نتیجة حتمیة ومباشرة للاتفاق المؤرخ في 
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على اعتبار انهما أصبحا ، وبالتالي یمنع علیها القیام بأي تصرف لاحق لما بعد ذلكأن تلك التفویتات تلزمهما
أجنبیین عن الشركة، وبالتالي لا یمكنهما التصرف خارج هذا النطاق لعدم امتلاكهما لأي حصة فیها بعد التفویت، 

3وأن تمسكهما بمقتضیات المواد مما یكون جمیع ما اتخذاه من إجراءات لاحقة تعتبر مخالفة للمقتضیات القانونیة،
ما 01/06/2016من الاتفاقیة یبقى غیر جدي ولا یمكن اعتبار النزاع الحالي مرتبطا بالاتفاقیة المؤرخة في 4و 

دام أن جمیع ما أجري من عملیات مسطریة بعدها تبقى باطلة ما دام أن لا علاقة أصبحت تربطهما بالشركة، 
ستأنفان من تصرفات غیر قانونیة لما بعد التفویت من حصص بناء على الاتفاق تبقى وبالتالي فإن ما قام به الم

تصرفات غیر منتجة لأثرها القانوني في نازلة الحال، كما أنه لا یمكن أن یستشف منه أي اتفاق خلاف ما یدعیانه 
.ة ومحرراتها الكتابیةمما یتعین معه رد دفوعات المستأنفین والحكم بأقصى ما ورد بمذكرات العارضة الجوابی

أكدوا من 13/11/2018المالح المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة *******وبناء على مذكرة تعقیب ورثة 
*******الذي تقدم به كل من السید عبدالحق خلالها الدفوع الشكلیة والموضوعیة الواردة في المقال الاستئنافي

أوضحا المتعلقة بتفویت حصص، 01/06/1976طلان اتفاقیة وبخصوص ب. بواسطة دفاعهما*******وأمین 
فیما قضى به على اعتبار أن الدعوى الحالیة ترتكز على ما ضمن *******الحكم المستأنف لم یصادف البأن

لبعض حصصه لفائدة *******والمتعلقة بتفویت السید عبدالحق 01/06/1976في الاتفاقیة المؤرخة في 
، وأنه بالرجوع الى الاتفاقیة المذكورة یتضح بأنها موقوفة على شرط *******ا السید محمد مورث المستأنف علیه
أن الشرط الفاسخ الصریح في العقد یكون باتفاق طرفیه ، وأنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء 5فاسخ مضمن بالبند 

ة لرفع دعوى الفسخ، مما یتعین بصیغة صریحة على وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أیهما بالتزاماته دون حاج
معه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهم 

.الصائر
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة الى تطبیق القانون

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.19/02/2019وتمدیدها لجلسة 05/02/2019

التعلیـــــــــــــــــــــــــــل

67المادة 5مقتضیات الفقرة  منحیث إن من جملة ما تمسك به الطاعنان ضمن مقالهما الاستئنافي خرق 
الدعوى على الشركة وفق الشروط المقررة قانونا ألا تبت التي توجب على المحكمة في حالة إقامة 5.96قانون من 

فیها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحیح في شخص ممثلها القانوني، ملتمسین لذلك التصریح بإلغاء 
.الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب

وخصوصا المقال الافتتاحي الذي تقدمت به وحیث صح ما عابه السبب، ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف، 
ابتدائیا یلفى أنها تطالب بمقتضاه التصریح بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي –المستأنف علیها –المدعیة 

بغض لعدم قانونیته، موجهة دعواها تلك ضد مجموعة من الأشخاص الطبیعیین12/12/2000المنعقد بتاریخ 
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محضر جمعها العام أعلاه دون توجیه الدعوى في مواجهة إبطالم بالشركة المراد النظر عن صفتهم وعلاقته
من قانون التي 67من المادة 5الشركة المعنیة بالأمر في شخص ممثلها القانوني وذلك طبقا لمقتضیات الفقرة 

لمادة، لا یمكن تنص صراحة على أنه في حالة إقامة الدعوى على الشركة وفق الشروط المنصوص علیها في هذه ا
ومؤدى صحیح في شخص ممثلیها القانونیین،للمحكمة أن تبت فیها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل

في ضد الشركةالتصریح بعدم القبول في حالة عدم قیام المدعي بتوجیه الدعوىبذلك أن المحكمة تكون ملزمة
وان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بقبول الطلب رغم أن المدعیة طالبت . شخص ممثلها القانوني

ولم تدخل الشركة في 12/12/2000بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 
هذا الخصوص یبقى با أثاره الطاعنان ، ومأعلاه 670من المادة 5الدعوى، تكون بذلك قد خرقت مقتضیات الفقرة 

.محلهفي
لسبب وحیث إن مناقشة باقي الأسباب المثارة ضمن المقال الاستئنافي تبقى بدون محل أمام ثبوت صحة ا

اعتبار الاستئناف جزئیا والتصریح بإلغاء الحكم ذلك واستنادا إلى ما ذكرلالمتمسك به من طرف الطاعنین، ویتعین 
والقرارات المنبثقة عنه والحكم 12/12/2000ى به من بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في المستأنف فیما قض

من جدید بعدم قبول الطلب بشأنه وتأییده فیما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وإن بعلة أخرى وذلك أمام 
تیجة التي آل إلیها الطلب الأصلي مع جعل الصائر بالنسبةالن

بـــابـــالأسـذه ـــــــــــلهـ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الاستئنافبقبول:في الشكــل

المنعقد العامالجمعمحضربطلانمنبهقضىفیمانفأالمستالحكمإلغاءوجزئیاباعتباره: الموضوعفي
فيییدهأتونهأبشالطلبقبولبعدمجدیدمنالحكمووما ترتب عنه من إجراءات موالیة 12/12/2000بتاریخ 
.بالنسبةالصائرجعلمعالباقي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.******السید :بین 
عنوانه 

.نائبه الأستاذ عز الدین حنین المحامي بهیئة القنیطرة
.من جهةمستأنفا بوصفه

.******السید :وبین 
عنوانه 

.القنیطرةبنالمحامینقیب هیئةأحمد بلعادلنائبه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

747: رقمقرار
2019/02/21: بتاریخ

2018/8232/5795: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.13/12/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه ******تقدم السید 1/10/2018بتاریخ 

القاضي 1391/8213/2018یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف التجاري عدد 
.ببطلان إجراءات التنفیذ حسب تقریر الخبیر أحمد رضى بن عصمان في كل ما قضى به

فع المستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف لكون المستأنف لم یدخل جمیع أطراف الدعوى المشار حیث د
.م.م.من ق142في الحكم الابتدائي مما یجعل مقاله معیبا شكلا لمخالفته مقتضیات المادة ملیهإ

.وحیث تم تبلیغ المذكرة المتضمنة للدفع المذكور أعلاه لنائب المستأنف ولم یدل بأي تعقیب
وحیث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى والحكم موضوع الطعن بالاستئناف أن الدعوى قدمت 

بالقنیطرة والخبیر السید ضد مجموعة من الخصوم من بینهم الطاعن ومأمور التنفیذ بالمحكمة الابتدائیة 
ي إلى بطلان بوحدود حسن وبحضور الخبیر أحمد رضى بن عصمان وذلك على اعتبار أن الدعوى ترم

.لیهم بدیباجتهإإجراءات التنفیذ وأن الحكم المطعون فیه تضمن الأطراف المشار 
علیه ودون بقیة الخصوم وأن المحكمة قد بلغته المستأنفدوحیث إن الطاعن قدم الاستئناف ض

رك الخلل الشكلي بكتابة الضبط لعدم تعیین دفاعه محل المخابرة معه ولم االمذكرة المتضمنة للدفع المثار لتد
م ویتعین بالتالي الحكم بعدم قبول .م.من ق142الأمر الذي یعد خرقا للمادة إصلاحيیتقدم بمقال 

.الاستئناف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا لبیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار ا

.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعن الصائر: في الشـــكل 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ةومقرر ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةبمساعدة سواحل  كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.عبد الواحد******السید :بین 
.عنوانه عمالة برشید

.نائبته الأستاذة المحامیة بهیئة البیضاء
.من جهةةمستأنفبوصفها

ماروك شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني******شركة :وبین 
.مقرها

.نائبها الأستاذ أحمد حكیم المحامي بهیئة البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

753: رقمقرار
2019/02/21: بتاریخ

2018/8232/6225: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقررالسید تقریر علىوبناء

.7/2/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه 6/12/2018بتاریخ حیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه 

ملف تجاري عدد 9730تحت عدد 23/10/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
درهم عن تصفیة الغرامة 100000والقاضي بأداء المستأنف علیها لفائدته مبلغ 7574/8202/2018

الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء 3736التهدیدیة المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 
.3349/8101/15ملف عدد 30/9/2015بتاریخ 

:في الشكـــل
حیث إنه لا دلیل على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن مما یجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه 

.الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضوع 
وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال حیث یستفاد من 
استصدر أمرا تحت 30/09/2015أنه بتاریخ عرض من خلاله 24/07/2018مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

تدائي قضى بتحدید الغرامة التهدیدیة بخصوص الحكم الاب3349/8101/2015عددفي الملف3736عدد 
11828/09/2012في الملف 9861تحت عدد 13/06/2013الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

البیضاء بتاریخ الدار ى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بضوالذي تم تأییده بمقت
الحكم والذي قضى بتأیید،5340/2013/10عدد في الملف980/2014تحت عدد 26/02/2014

وأن الأمر ،من الوثائق الخاصة بالسیارة التي اشتراها منهالهالابتدائي فیما یخص تمكین المدعى علیها 
من تاریخ الامتناع عن ادرهم عن كل یوم تأخیر ابتداء800المشار إلیه حدد الغرامة التهدیدیة في مبلغ 

تصفیة هوأنه أصبح من حق.الاستئنافي المذكورینوالقرار عن تنفیذ الحكم امتنعتالمدعى علیهاوأن،التنفیذ
،درهم364.000,00ومه بمبلغ یلغایة 27/04/2017الغرامة التهدیدیة المحكوم بها لفائدته عن المدة من 

مع النفاذ المبلغ المذكورتهلفائدالتمسا الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة والحكم على المدعى علیها بأدائهم
بنسخة الحكم والقرار الاستئنافي المذكورین والأمر الاستعجالي ومحضر الامتناع وشهادة بعدم وأدلى.المعجل

.الاستئناف
محكمة أدلت المدعى علیها بمذكرة جواب عرضت من خلالها أن 09/10/2018وأنه بجلسة 

وأن سبب صدور درهم،30.000,00قدره أن قضت للمدعي بتعویض بخصوص ما یدعیه و الاستئناف سبق 



6225/8232/2018: ملف رقم 

3

ه المدعي لظروف خارجة عن عن تنفیذ التزاماتها العینیة تجاالمدعى علیها القرار المذكور كان نتیجة عجز 
ملف رقم 27/05/2015بتاریخ 3058أدلت بقرار استئنافي رقم والتمست رفض الطلب و إرادتها،
799/8202/2015 .

أن المدعى علیها امتنعت ب عرض من خلالهاأدلى المدعي بمذكرة تعقی16/10/2018بجلسة وأنه
،ن تذرع المدعى علیها بالظروف الخارجة عن إرادتها غیر معتبروأ،من وثائق السیارةهتمكینبتنفیذ العن 

. الحكم وفق مقالهوالتمس
وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم 

درهم 100.000,00ائي المستأنف كان مجحفا جزئیا في حقه لما حدد مبلغ تصفیة الغرامة التهدیدیة في الابتد
للسیارة موضوع الالتزام بالتنفیذ كان الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتویاته یتبین أن شراء فقط 

لأجل المضمن بالتصریح بالشروع في ستعمال السیارة بعد نهایة اإوأنه قد توقف عن 12/02/2009بتاریخ 
توقف عن استعمال السیارة لعدم 01/03/2007استخدام السیارة المذكورة وهو عشرون یوما أي أنه منذ 

حصوله على الوثائق المتعلقة بها وأنه بعد تردده عدة مرات على المقر الرئیسي للمستأنف ضدها قصد 
إلى أي حل حبي معها وأنه قد عمد إلى كراء سیارة أخرى من المطالبة بالوثائق الخاصة بالسیارة لم یتوصل

أجل التنقل بواسطتها إلى حین إنذار المستأنف ضدها بالقیام بالمطلوب، وتوجیه الدعوى في مواجهتها وأنه 
اثر مباشرته للدعوى الأولى إلى حینه وهو یتقاضى في مواجهة المستأنف ضدها قصد 02/07/2012ومنذ 

یمكنه من استعمال السیارة موضوع النزاع وأنه تكبد عدة خسائر مادیة لا من حیث ثمن الحصول على حل 
السیارة، ولا من حیث صوائر تنقله عن طریق سیارات التأجیر، ولا من حیث صوائر سلوكه للمساطر القضائیة 

وص علیه في وأنه حسب المنص. فیما یخص الصوائر القضائیة وأتعاب المفوضین القضائیین وأتعاب المحامي
ع فإنه محق في الحصول على التعویض عن امتناع الملزم بالعمل عن تنفیذ .ل.من ق263و262الفصلین 

الامتناع عن تنفیذ جراءالتزامه وأن المحكمة لها السلطة التقدیریة في تحدید التعویض المستحق للمتضرر 
الالتزام بكیفیة مختلفة حسب خطأ المدین أو تدلیسه وذلك بالرفع أو خفض التعویض المتفق علیه بین الطرفین 

ع وأن تدلیس المستأنف ضدها ثابت ببیعها للسیارة ثم .ل.من ق264حسب المنصوص علیه في الفصل 
ت وأن تدلیس المستأنف ضدها ثابت كذلك وأن رفضها تسلیم الوثائق الخاصة بها للمشتري وأن الضرر ثاب

السید رئیس المحكمة بصفته قاضیا للمستعجلات قد لمس مدى خطورة الضرر من جراء هذا الامتناع وحدد 
درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ، من تاریخ الامتناع 800,00بناءا على ذلك الغرامة التهدیدیة في مبلغ 

كغرامة تهدیدیة من طرف طرف المستأنف ضدها وأن المبلغ المحكوم به والذي لم یكن محل أي طعن من 
السید رئیس المحكمة لا یعد تعویضا متفق علیه بین الطرفین، بل هو تعویض قضائي بحكم حاز قوة الشيء 

لیس لمحكمة الموضوع أن تعید تقریره بالخفض من المبلغ المحدد كغرامة تهدیدیة وبالتاليالمقضي به 
لیه السید مة التهدیدیة بناءا على ما توصل إر قضائي وكان على المحكمة أن تقوم بتصفیة الغرابمقتضى أم

یام ون احتساب الغرامة التهدیدیة بجمع عدد الأكیوبالتاليرئیس المحكمة من تحدیدها عن كل یوم تأخیر 



6225/8232/2018: ملف رقم 

4

للغرامة التهدیدیة هو كتصفیة لهوضربها في المبلغ المحدد بمقتضى الأمر الرئاسي وان المبلغ المستحق 
درهم المطالب به من طرفه خلال المرحلة الابتدائیة وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للحكم 364.000,00

المستأنف قد أضرت بحقوق العارض جزئیا وبالتالي یتعین تأیید ما توصلت إلیه من مبلغ للتعویض مع تعدیله 
.المرحلة الابتدائیة وذلك بالرفع منه إلى الحدود المطالب بها خلال

الحكم الابتدائي جزئیا فیما قضى به من أداء مع تعدیله وذلك بتأییدسباب یلتمس التصریح لهذه الأ
.درهم وتحمیل المستأنف ضدها الصائر364.000,00بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى حدود مبلغ 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي
أن الاستئناف غیر مبني على أي أساس 24/1/2019علیها بواسطة نائبها بجلسة وأجابت المستأنف 

قانوني أو واقعي سلیم ذلك أنه جاء بالمقال الاستئنافي مجموعة من الدفوعات الواهیة التي تفضح نیة 
ادل وهو ما یتجلى واضحا من خلال المبالغ المطالب بها والتي تعهاالمستأنف في محاولة الإثراء على حساب

وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء أن قضت . ثمن سیارتین من السیارة موضوع الدعوى
3058للمستأنف بتعویض بخصوص ما یدعیه من أضرار وذلك ثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 

علیها والذي قضى على المستأنف 799/8202/2015في الملف عدد 27/05/2015الصادر بتاریخ 
درهم وأن سبب 30.000,00بأدائها للمستأنف تعویضا عما یدعیه من ضرر والذي حددته المحكمة في مبلغ 

صدور القرار المذكور كان نتیجة عجز المستأنف علیها عن تنفیذ التزاماتها العینیة اتجاه المستأنف لظروف 
الغرامة التهدیدیة باعتبارها وسیلة "أن وأن الاجتهاد القضائي تواثر بهذا الخصوص على. رادتهاإخارجة عن 

من وسائل إجبار المدین على التنفیذ لا یمكن أن تستمر إلى ما لا نهایة ولا یمكن الحكم بتصفیتها إذا أصبح 
التنفیذ العیني للحكم القاضي بإتمام البیع مستحیلا إذ في هذه الحالة یتحول محل الالتزام إلى تعویض یمكن 

2775/85ملف عدد 06/10/1998بتاریخ 1657قرار رقم " توفر الشروط اللازمة لذلكالمطالبة به لما ت
، وان المستأنف سبق وأن حصل على تعویض بخصوص 127ص 59منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 

.ما یدعیه من ضرر وأن الضرر لا یجبر مرتین
قضى به وبعد التصدي الحكم برفض لهذه الأسباب تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بما

.الطلب
ملف عدد 27/05/2015الصادر بتاریخ 3058وأدلت بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 

799/8202/2015.
أنه یؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي وأنه قد 7/2/2019وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 
درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ 800,00هدیدیة في استصدر أمرا استعجالیا قضى بتحدید الغرامة الت

مر المذكور وبالتالي أصبح أمرا وجه من أوجه الطعن في الأبأيالامتناع وأن المستأنف ضدها لم تطعن 
حائزا لقوة الشيء المقضي به ویتعین تنفیذه من طرف المحكوم علیها وأن المستأنف ضدها قد امتنعت عن 

وأن القضاء قد یلزم الطاعنرار الاستئنافي القاضي علیها بتسلیم أوراق السیارة التي اقتناها منها تنفیذ الحكم والق
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ة زمنیة معینة تأخر فیها عن تنفیذ الالتزام دالمدین بتنفیذ التزامه عن طریق فرض غرامة تهدیدیة عن كل م
إمكانیة طلب تصفیة الغرامة من قانون المسطرة المدنیة قد خول للمحكوم له 488الأصلي وأن الفصل 

التهدیدیة إلى جانب طلب التعویض عن الضرر الحاصل له جراء التأخیر في تنفیذ الحكم وبالتالي تبقى 
نها هو إجبار المدین الغرامة التهدیدیة حسب الفصل المذكور مستقلة عن التعویض عن الضرر وأن الغایة م

ولا یوجد ما یمنع الدائن من أن یطلب ،یه لفائدة المحكوم لهجل تنفیذ الالتزام المحكوم به علوتهدیده من أ
إضافة إلى الغرامة التهدیدیة تعویض عن الضرر لذلك یجب الفصل بین الغرامة التهدیدیة التي تعتبر وسیلة 
إكراه المدین على تنفیذ الالتزام المحكوم به علیه، عن التعویض والذي یعتبر لجبر الضرر الحاصل للمتضرر 

من قانون المسطرة المدنیة وأن المستأنف ضدها قد تمادت 488ما جاء مفصلا في مقتضیات الفصل وهذا
ن امتناعها عن التنفیذ ثابت بمقتضى المحضر وبالتالي فإتهعن تنفیذ الالتزام المحكوم به لفائدفي تعنتها 

الصادرة في مواجهتها المنجز من طرف المفوض القضائي وأن امتناع المستأنف ضدها عن تنفیذ الأحكام
ضدها من اجتهادات قضائیة لا یمكن الأخذ بها المستأنفلیس له ما یبرره وأنه مجرد عناد وأن ما استدلت به 

مستحیلا هذا من جهة، ومن أصبحباعتبار أن المستأنف ضدها لم تدل بما یفید أن الالتزام موضوع التنفیذ 
. لة إجبار على التنفیذ ولیس تعویضا عن الضرریة والتي هي وسییتعلق بالغرامة التهدیدهجهة أخرى فإن طلب

همن حقه اللجوء إلى هذه الوسیلة لإجبار المستأنف ضدها على تمكینهومادام الامتناع عن التنفیذ قائما، فإن
وفق لهذه الأسباب یلتمس الحكم.من الوثائق الخاصة بالسیارة التي اشتراها منها إلى حین تنفیذ هذا الالتزام

.استئنافه
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 7/2/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.21/2/2019لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فیما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به في 

درهم ملتمسا رفعه إلى المبلغ المطلوب ابتدائیا نظرا لحجم الضرر الحاصل له جراء امتناع 100000مبلغ 
.ستعمال سیارتهإالمستأنف ضدها عن تنفیذ التزامها ونتیجة حرمانه من 

بت من الوثائق أن الطاعن قد استند في طلبه إلى امتناع المستأنف علیها عن تنفیذ وحیث إن الثا
بتأییدالقاضي 799/8202/2015في الملف رقم 27/5/2015مقتضیات القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

والقاضي بتمكینه من جمیع 11828/9/2012في الملف 13/6/2013الحكم الابتدائي الصادر بتاریخ 
كما استند . درهم30000ئق السیارة التي اشتراها منها مع تعدیله بخصوص التعویض بخفضه إلى مبلغ وثا

عددفي الملف30/9/2015الصادر بتاریخ 3736إلى مقتضیات الأمر الاستعجالي عدد أیضا
ن درهم ع800والقاضي بتحدید الغرامة التهدیدیة بخصوص الحكم المذكور في مبلغ 3349/8101/2015

.نهائیا لعدم الطعن فیه بالاستئنافأصبحكل یوم تأخیر، وأن هذا القرار الاستعجالي 
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فقد وبالتاليأعلاهلیه إوحیث إن المستأنف علیها قد ثبت امتناعها عن تنفیذ مقتضیات الحكم المشار 
.الطاعن محقا في تفعیل الغرامة التهدیدیة المحكوم بها لفائدتهأصبح

ن الغرامة التهدیدیة هي بمثابة تعویض یستحقه الطرف المحكوم له لجبر الضرر الناتج عن إوحیث 
التنفیذ وأن العمل القضائي لمحكمة النقض قد سار على أن هذه الغرامة یتم تصفیتها بشكل تعویض عدم 

قیقي اللاحق تحدده المحكمة استنادا لسلطتها التقدیریة واعتمادا على ما یثبت لها من عناصر الضرر الح
.بالطرف المحكوم له وما لحقه من ضرر وما فاته من كسب 

على المستأنف علیها القیام به والمتمثل في تمكین به وحیث إنه وبالنظر لطبیعة العمل المحكوم 
ضرار الفعلیة اللاحقة به جراء الأمالطاعن من وثائق السیارة ونظرا لعدم تدعیم هذا الأخیر طلبه بما یثبت حج

متناع وبالنظر إلى أن الطاعن قد استفاد من تعویض عن الضرر في إطار دعوى سابقة عن التماطل الا
درهم تصفیة للغرامة التهدیدیة 100000في تنفیذ الالتزام فإن ما قضت به المحكمة من تعویض في مبلغ 

سلوكها أو نتیجة لامتناع یعتبر ملائما وكافیا لجبر الضرر الناتج عن طول الإجراءات المسطریة الواجب 
من تحدید التعویض في المستأنف علیها عن التنفیذ مما یبقى معه الحكم مصادفا للصواب فیما قضى به

.الأمر الذي یتعین معه التصریح برد الاستئناف وبتأییدهالمبلغ المحكوم به
.ث یتعین إبقاء الصائر على الطاعنوحی

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاسحكمت

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: الموضوع في 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
11/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ماروك كازا ومن معها بواسطة دفاعهما، بمقال مؤدى عنه بتاریخ *********حیث تقدمت شركة 
في الملف عدد 26/03/2016الصادر بتاریخ 2839، یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 28/11/2018

229320,0عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، والقاضي علیهما بالاداء تضامنا مبلغ 8751/8207/2017
شاملة للضریبة على القیمة المضافة عن 2018الى متم مارس 2017عن المدة من شتنبر درهما، كواجبات الكراء

درهما عن جبایات الجماعات المحلیة شاملة للضریبة على القیمة المضافة عن نفس 24078،6نفس المدة، ومبلغ 
قي الطلبات، وبرفض طلبها المعجل في حدود واجبات الكراء، وتحمیلهما الصائر تضامنا، ورفض باالمدة ، مع النفاذ 

.المقابل وتحمیلهما الصائر

، 28/01/2019بطلب إضافي مؤدى عنه بتاریخ مشفوعفاند باستئناف فرعي *********وحیث تقدمت شركة 
.یستأنف بمقتضاه فرعیا الحكم المذكور

:في الشكــل

:الأصليبخصوص الاستئناف -

.جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه التصریح بقبولهالأصليحیث ان الاستئناف 

:بخصوص الاستئناف الفرعي-

و عدما مع الاستئناف الأصلي، واعتبارا لاستیفائه لكافة الشروط، فهو ا حیث إن الاستئناف الفرعي یدور وجود
.مقبول

. انونیة فهو مقبولوحیث إن الطلب الإضافي مستوف لكافة الشروط الق

:في الموضـوع

، تقدمت بتاریخ فاند*********نسخة الحكم المستأنف، أن شركة حیث یستفاد من وثائق الملف و 
ماروك المحل *********أنها أكرت للمدعى علیها الأولى فیهبمقال لتجاریة البیضاء عرضت 03/10/2017
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مترا مربعا ، وأنه لئن كانت السومة 76,70الكائن بالمركز التجاري أنفا بلاص مساحته RU4.10Aالحامل للرقم 
درهم إضافة الى الضریبة على القیمة المضافة ، إلا أنها قبلت أن یقتصر 28.700الكرائیة الشهریة محددة في مبلغ 

ضافة درهم إ27.300، على من العقدولىالمبلغ الشهري الذي یتعین على المكتریة أداؤه خلال السنوات الثلاث الأ
أن السومة الكرائیة الشهریة المطبقة حالیا تتحدد في مبلغ شهري شامل للضریبة ، مؤداهللضریبة على القیمة المضافة

طبقا للمادة %20درهما ما دامت نسبة الضریبة على القیمة المضافة محددة في 32.760على القیمة المضافة قدره 
مما 2017العامة للضرائب ، إلا أن المكتریة لم تؤد السومة الكرائیة المستحقة عن شهر شتنبر من المدونة98

التزمت بها بموجب التي2017یجعلها مدینة بالمبلغ المذكور، كما أنها لم تؤد التحملات الكرائیة عن شهر شتنبر 
تر مربع من مساحة المحل المكترى ، إضافة درهما عن كل م40مبلغ شهري قدره من العقد ، والمحددة في1.9البند 

3681,60في المذكورةلیتحدد المبلغ الشهري المستحق عن التحملات %20بنسبة للضریبة على القیمة المضافة
للضریبة على القیمة من العقد ، إضافة 1.7المتفق علیها في البند مقابل رسم الخدمات الجماعیة درهما، وكذا

المتعلق بجبایات الجماعات 47.06من القانون 36من القیمة الكرائیة طبقا للمادة %10,50المضافة ، ونسبة 
أن ، و 2017عن شهر شتنبر ، ضافة للضریبة على القیمة المضافةإادرهم3439,80والمبلغ المحدد في المحلیة ، 

التزم بكفالة الدیون المستحقة على المكتریة بصفة شخصیة وتضامنیة مع *********عثمان المدعى علیه الثاني
، ملتمسة الحكم على المدعى علیهما من العقد1.16وذلك بموجب البند ءازل عن الدفع بالتجرید أو التجزيالتن

مبلغ و 2017الممثل للسومة الكرائیة المستحقة عن شهر شتنبر ادرهم32.760تضامنا لها مبلغ لها بأدائهما 
الممثل ادرهم3.439,80مبلغ و ، 2017یة المستحقة عن شهر شتنبر الممثل للتحملات الكرائادرهم3.681,60

النفاذ مع ، وشمول المبلغ بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ، نفس الشهرلرسم الخدمات الجماعیة المستحقة عن 
.الصائرهماالمعجل وتحمیل

.لعقد كراء و نسخة لصفحتین من الجریدة الرسمیة وأرفقت مقالها بنسخة 

والتي أجابت من خلالها بأن 25/12/2017وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها بواسطة نائبها بتاریخ 
المدعیة لم تحترم ما التزمت به وفق عقد الكراء المبرم معها إذ عمدت الى رفض تقدیم كشف الحسابات عن مجمل ما 

من مبالغ مسلمة لها من لدن العارضة ، كمقابل لحجم النفقات المشتركة والمسطرة بینهما وفق الاتفاق توصلت به 
المعمول به والمسطر ببنود العقد ، وأنها لما اكتشفت ان المدعیة تحاول التحایل علیها عقب رفضها ذلك الى جانب 

، بعدما ثبت لها أنها تقوم باحتساب تلك المضافةتساب الضریبة على القیمةقیامها بخرق القانون المنظم لكیفیة اح
الضریبة وتسقطها على نفقات غیر خاضعة لها وتعمد الى إدخالها دون موجب من اجل استمالتها وتضخیم نفقاتها 

قامت بمراسلة المدعیة عن طریق المفوض القضائي محمد بهاج من اجل انذارها واشعارها بكافة ما و والكل لصالحها ، 
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قامت ثم، 21/09/2017في حقها من ممارسات وخروقات ، توصلت بها كاتبة الشركة المدعیة بتاریخ قامت به
RU4.10Aمن اجل معاینة عملیة ارجاع مفاتیح المحل التجاري رقم ، 28/09/2017دار أمر قضائي بتاریخ باستص

لمفوض القضائي بتاریخ ذي قام به ا، وهو الأمر التجاري انفا بلایس للشركة المدعیةمن المركز الB1على مستوى 
ن أي التزام ما دامت قد المسؤولة والمتعمدة تكون في حل متصرفات المدعیة الغیروأمام، وأنها 29/09/2017

بنص وأدلتخرقت الالتزامات التعاقدیة المبرمة بینهما ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع ما یترتب عن ذلك قانونا ، 
.حضر المنجز ونسخة من الامر القضائي ونسخة من محضر معاینة الإنذار ونسخة من الم

رسوم القضائیة بتاریخ وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال إضافي للمدعیة بواسطة نائبیها والمؤداة عنه ال
أنه و ،والتي أجابت من خلالها بأن المبالغ المطالب بها كلها مستحقة بناءا على بنود عقدیة صریحة، 15/01/2018

م تكن ملزمة بالجواب علیه لسبب بسیط فإنها ل21/09/2017ة لها بتاریخ فیما یتعلق بالانذار الذي وجهته المكتری
، التي أدتها للعارضة وسبب الأداءوهو أن المكتریة هي من یتعین علیها أن تمسك محاسبتها وأن تعرف ما هي المبالغ

الیها في الإنذار المذكور ، وأنه بخصوص كل مبلغ من المبالغ المشاریةملزمة بتقدیم أي محاسبة للمكتر وأنها هي غیر 
درهم غیر شامل للضریبة على القیمة المضافة هو مبلغ السومة الكرائیة الذي التزمت المكتریة بأدائها 28.700مبلغ 

ن أداؤه خلال السنوات من العقد ، مع الإشارة الى أنها قبلت أن یقتصر المبلغ الشهري الذي یتعی1.7بموجب البند 
، وأن التزام شامل للضریبة عن القیمة المضافةدرهم غیر27.300الثلاث الأولى من العقد على مبلغ منخفض قدره 

كما أن من العقد ، وأن 1.8من رقم المعاملات ثابت بموجب البند %12المكتریة بأداء مبلغ كراء تكمیلي قیمته 
، وبأداء مبلغ من العقد1.9ت بموجب البند درهم للمتر المربع ثاب40یة بحسب مبلغ بأداء التحملات الكرائها التزام

11.044,80من العقد ، وأن التزام المكتریة بأداء مبلغ 1.11درهم المتعلق بالضمانة ثابت بموجب البند 81.900
درهم ، 35.995,60رهم و د19.880,40من العقد وأنها لیست هي الدائنة بمبلغي 1.13درهم ثابت بموجب البند 

ذلك بناء على التزام صریح ماناجمانت أند سیرفیز موروطو ، و مستحقان لفائدة شركة أسواق المذكورین ن المبلغیوإنما 
درهم كمقابل لخدمات تنسیق أشغال المكترین ، 19.880,40من العقد بالنسبة لمبلغ 1.14للمكتریة مضمن في البند 

درهم 3.681,60درهم كمقابل لخدمات التسویق ، وأن مبلغ 35.995,60بالنسبة لمبلغ من العقد1.15وفي البند 
درهما للمتر المربع ، فما دامت مساحة 40,00المفوتر شهریا هو مبلغ التحملات الكرائیة المحتسب على أساس 

مبلغ الشهري غیر شامل فإن ال،من العقد1.2مترا مربعا ، كما یظهر من البند 76,70المحل المكترى محددة في 
%20درهما ، وبإضافة قیمة الضریبة عن القیمة المضافة المحددة في 3.068,00للضریبة عن القیمة المضافة هو 

ن التزام المكتریة بأداء الضریبة على فإ، وفي هذا الصدد درهما3.681,60الشهري یرتفع الى فإن المبلغ الإجمالي 
، التي من الشروط العامة للعقد6.3لبند من ا9ملات الكرائیة یجد سنده في الفقرة القیمة المضافة وعلى مبلغ التح
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المفوتر برسم الى المبلغإضافتهاتنص صراحة على أن مبلغ التحملات الكرائیة لا یشمل القیمة المضافة التي ستتم 
ت الجماعیة المحتسب على أساس درهم المفوتر شهریا هو مبلغ رسم الخدما3.439,80، وأن مبلغ التحملات الكرائیة

، وبما أن السومة الكرائیة الشهریة محددة في 47.06من القانون 36من السومة الكرائیة طبقا للمادة 10,50%
درهم وبإضافة الضریبة على القیمة المضافة 2.866,50درهم فإن رسم الخدمات الجماعیة محدد في 27.300

، وأن التزام المكتریة بأداء الضریبة ادرهم3.439,80جمالي الشهري یرتفع الى ، فإن المبلغ الإ%20المحددة في 
من الشروط العامة للعقد 6على القیمة المضافة على مبلغ رسم الخدمات الجماعیة یجد سنده في الفقرة الثانیة من البند 

عقد ، وأن الكفیل قد وقع العقد بصفته ، وأنها لم تخرق أي التزام بقدر ما قامت بفوترة المبالغ المنصوص علیها في ال
ا فإن العقد الذي یربط بینه، وبخصوص الطلب الإضافي للطلبات المقدمة في مواجهتهكفیلا مما یتعین معه الاستجابة 

وبین المدعى علیها هو عقد محدد المدة ، وأن مدة العقد محددة في ثلاث سنوات على الأقل على اعتبار أنه مبرم لمدة 
، وأنه یتبین من نفس البند أن المكتریة لا یمكنها أن تنهي العقد قبل مدته إلا عند سنوات قابلة للتجدید9و أ6أو 3

أشهر ، أي أنه لا یمكن للمكتریة ان 6، شریطة احترام أجل اخطار مدته ة الثالثة أو السادسة أو التاسعةنهایة السن
، وأنها قامت القانونیة والعقدیةالأقل تحت طائلة خرق التزاماتهاتقوم بإنهاء العقد قبل نهایة مدة ثلاث سنوات على 

سنوات من 3، وأن الدمدة الدنیا المحددة في العقد محددة في 2016نونبر 22لیها المحل بتاریخ بتسلیم المدعى ع
ى ذلك  فإن ، وأنه بناء عل2019نونبر 21أي أن اقصر مدة لعقد الكراء لن تنتهي الا في 2016نونبر 22تاریخ 

قیام المكتریة بإغلاق العین المكتراة ومحاولة إرجاع المفاتیح لها لا یعفیها من تنفیذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء ، 
ما دامت قد استمرت في وضع المحل المكترى رهن إشارتها ورفضت تسلم المفاتیح ، وأنها لم تتسلم المفاتیح من قبل 

ینة المدلى به من طرف المكتریة نفسها ، بل اكثر من ذلك االذي یظهر من محضر المعالمكتریة وذلك على النحو 
2017ر أكتوب30قامت بمكاتبة دفاع المكتریة بتاریخ ، 2017أكتوبر 25لت به بتاریخ فعلى اثر الإنذار الذي توص
في إنتاج آثاره وأنها تضع المحل ، وأن معنى ذلك ان عقد الكراء لا زال مستمراالمفاتیحم قصد إخباره أنها ترفض تسل

وأنه ترتب في 2017رهن إشارة المكتریة ، وأن الفترة موضوع الطلب الأصلي تتعلق بمبالغ مستحقة عن شهر شتنبر 
وبر ذمة المكتریة واجبات إضافیة تتعلق بفترة لاحقة على الطلب الأصلي وبالضبط عن الفترة الممتدة من فاتح أكت

ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق الطلب ورد دفوع المدعى علیهما وفي الطلبین ، 2018الى متم ینایر 2017
ماروك كازا بالاستمرار في تنفیذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء *********الحكم على المكتریة شركة الإضافیین

، والحكم على المدعى علیهما بأدائهما تضامنیا لفائدتها مبلغ 2019ر نونب21المحددة في تاریخ الى غایة انتهاء مدته
درهم الممثل للسومة الكرائیة والتحملات الكرائیة ورسم الخدمات الجماعیة مع الضریبة على القیمة 159.525,60
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طلب والنفاذ ، مع الفوائد القانونیة من تاریخ ال2018الى متم ینایر 2017المضافة المستحقة عن أشهر أكتوبر 
.، وادلت بانذار ومحضر تسلیم محل وجواب موجه لدفاع المكتریة ائي وتحمیل المدعى علیهما الصائرالمعجل القض

وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مقابل للمدعى علیها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ 
، 29/09/2017أنها لم تعد تعتمر المحل موضوع الكراء منذ تاریخ بأوردت من خلالها في جوابها12/02/2018

وأن تصرفات المكریة هي كفیلة بأن تكون النتیجة الحتمیة في استحالة استمراریة الوضع على شاكلته ، وبخصوص 
مبرم بین نها تربطها علاقة كرائیة بالمدعى علیها حددت شروطها وكافة بنودها وفق عقد الكراء الفإالطلب المقابل 

إذ ،طرفیه ، وان هاته الأخیرة أخلت بالتزاماتها التعاقدیة التي قامت بالاتفاق علیها معها بموجب عقد الكراء المشار الیه
ة كمقابل لنفقات بالحسابات اللازمة عن كل ما توصلت به من مبالغ من الشركة العارضالإدلاءعن أمسكت

قامت بخرق القانون الخاص بالاحتساب الضریبي ، إذ عمدت وأنهاودها ، رفضت تمكینها مما یفید وج، كما المشتركة
لى اسقاط الضریبة على القیمة المضافة على النفقات لا تخضع لها ، وأنها وفور اكتشافها للاختلالات والتلاعبات إ

ا فسخ العقدة قامت بإشعار الشركة المكریة بواسطة المفوض القضائي من أجل ارجاع مفاتیح المحل التجاري وكذ
، كما قامت باستصدار أمر قضائي من أجل معاینة عملیة 21/09/2017الكرائیة المبرمة بینهما توصلت به بتاریخ 

بحضور عرض وارجاع المفاتیح للشركة المدعى علیها ، وهو ما تم فعلا إذ تمت معاینة واقعة عرض المفاتیح علیها
وذلك ركة المدعى علیها التي رفضت حیازتهاتسلیم المفاتیح لمدیرة الشالذي عاین واقعةالمفوض القضائي محمد بهاج

، ملتمسة في المذكرة الجوابیة تمتیعها بكافة ما ورد بكتاباتها السابقة والحالیة ورد مطالب 29/09/2017بتاریخ 
الاشهاد على ، وبخصوص المقال المقابل الحكم بي الحكم برفض الطلبالمدعیة وبخصوص الرد على الطلب الإضاف

وهو تاریخ اخلاء المحل وارجاع مفاتیحه للمالك 29/09/2017فسخ العلاقة الكرائیة المبرمة بین الطرفین منذ 
.والتوقف عن الانتفاع به والحكم بالصائر وفق القانون 

وبناء على مذكرة تعقیب مع جواب على المقال المقابل مع مقال إضافي ثان المقدم من طرف المدعیة بواسطة 
عقبت من خلالها بأنها لم تخل بأي التزام من الالتزامات ،02/03/2018نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

، وبخصوص ما غ المطلوبة مبررة اتفاقا وقانونامكتریة وأن المبالالملقاة على عاتقها وأنها غیر ملزمة بتقدیم محاسبة لل
أي سبب من لعدم وجود تزعمه المدعى علیها بكون عقد الكراء قد صار مفسوخا فإنه غیر صحیح لأن العقد لم یفسخ 

دة من فاتح أسباب الفسخ ، وأنه ترتب في ذمة المكتریة واجبات إضافیة تتعلق بفترة لاحقة وبالضبط عن الفترة الممت
، ملتمسة في طلبیها الأصلي والإضافي الحكم وفق الطلب بعد رد دفوع المدعى 2018الى متم مارس 2018فبرایر 

علیهما وفي الطلب المقابل للمدعى علیها الأولى الحكم برفضه وإبقاء الصائر على رافعته ، وفي الطلب الإضافي 
الممثل ادرهم79.762,80عى علیهما بأدائهما تضامنیا لفائدتها مبلغ الثاني موضوع المذكرة الحالیة الحكم على المد
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للسومة الكرائیة والتحملات الكرائیة ورسم الخدمات الجماعیة مع الضریبة على القیمة المضافة المستحقة عن شهري 
المدعى علیهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والنفاذ المعجل القضائي وتحمیل2018ومارس 2018فبرایر 

.الصائر 

.، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف26/03/2018وبعد تبادل باقي المذكرات، صدر بتاریخ 

أسباب الاستئناف

ع، .ل.من ق235حیث ینعى الطرف الطاعن على الحكم المستأنف عدم الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الفصل 
التجاري الذي تقاضى من المكتري واجبات التحملات أن یسلمه بیان عن لأنه من المستقر علیه قانونا أن مالك المحل 

غیر واجب ضمن الواجبات الكرائیة بل هو مساهمة هتلك التحملات وما أنفقه من أجل استحقاق ذلك المبلغ، ، لكون
بالتحملات التي في المطالبة بالمحاسبة المتعلقةمن المكتري في صیانة المركز التجاري، وان العارضة مارست حقها

، ما دامت تؤدي مقابل ذلك، وحسب نسبة المساحة التي تستغلهاهاتؤدي مقابلها دوریا ومن حقها الاطلاع على حساب
بل اكثر من ذلك ،التحملات وترفض تسلیمها بیان عن ذلكبمقابلعلیها تتوصل من الشركة العارضة المستأنفوأن 

التحملات إنبتدائي لم یمیز ما بین الوجیبة الكرائیة ومبلغ التحملات ، إذا لا تنفق من ذلك الحساب، وأن الحكم الا
التي تؤدي مقابلها العارضة هي جزء من النفقات التي تنفقها الشركة المالكة من أجل صیانة الاجزاء المشتركة ومن 

سندیك الا تقوم فعلا بعمل الواجب علیها تقدیم بیان حساب عن ذلك، مثل ما یفعله سندیك الملكیة المشتركة ، لانه
المستأنف علیها ترفض تسلیم بیان حساب عن المبالغ التي تتوصل بها من قبل التحملات، وأن هذا أن ، غیر المذكور

یعتبر التزاما قانونیا على عاتقها سیما وان الحساب المذكور هو حساب النفقات وصیانة المركز ، لا یجب أن یكون به 
یجب إعادة توزیع الفائض على جمیع المكترین، غیر ان الشركة المستأنف علیها تحتفظ فائض وفي هذه الحالة 

بالفائض لنفسها كما أنها تقوم بصرف مجموعة من المبالغ من ذلك الحساب لأغراض غیر تلك المخصص لها، 
وأن تؤدي العارضة فإذا كانت العارضة تؤدي مقابل تحملات، فإن ذلك یستلزم أن تكون هناك تحملات فعلیةوبالتالي 

فقط النسبة التي تعود الیها وألا یكون هناك أي فائض تحتفظ به الشركة المكریة والحال أن المرجع الابتدائي رفض 
.ا یكون معه تعلیله مجانبا للصوابإعمال هذا المبدأ مم

مستأنف علیها من فضلا عما ذكر فإن النزاع الذي كان بین العارضة والمستأنف علیها یتعلق أیضا بتقاضي ال
والحال أن ) الضریبة على الازبال سابقا(العارضة ضریبة على القیمة المضافة بخصوص الضریبة على خدمات البلدیة 

هذه الضریبة غیر خاضعة للضریبة على القیمة المضافة، ما یثبت أنها كانت تتوصل من العارضة بمبالغ دون وجه 
، غیر أنها رفضت ذلك، مما یعد إخلالا بالالتزامات الملقاة على عاتقها، برةخحق، مما حدا بها الى المطالبة بإجراء 
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حظت تدني الخدمات بالمركز التجاري ، أداء مقابل التحملات غیر أنها لاسیما وأن العارضة كانت تنفذ التزامها ب
ا ، ومن تم ، تكون ما تم رفضه من قبلهوهو للنفقات طالبت المستأنف علیها بمدها بالبیان الحسابي المثبت  ف

المستأنف علیها قد التزمت بصیانة المركز التجاري وأنها رفضت تقدیم الحساب عن ذلك وبالتالي تكون هي من أخلت 
ع، فإنه في العقود الملزمة للطرفین، یجوز لكل كتعاقد منهما أن یمتنع عن .ل.من ق235بالالتزام ، وأنه طبقا للفصل 

المتعاقد الآخر التزامه المقابل، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى التزامه ، إلى أن یؤدي أداء
.به، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب 

ع تم سنها من أجل تبرئة الذمة وأن .ل.من ق275وبخصوص الطلب المقابل، فإنه لما كانت مقتضیات الفصل 
بمقال مقابل التمست 12/02/2018إن العارضة تقدمت أمام الهیئة بجلسة مقتضیاتها لیست من النظام العام ، ف

على فسخ العلاقة الكرائیة لعرضها المفاتیح المحل للمستأنف علیها وهو أمر كفیل في اثبات تطبیق الإشهادبموجبه 
ي لم تثبیتها والتعلى العارضة لمقتضیات الفصل المذكور، ما دام أن القصد منه تبرئة الذمة التي حرصت العارضة 

ته الواضحة والصریحة اع نص بعبار .ل.من ق277حكمها أي اهتمام، سیما وأن الفصل تعرها المحكمة المطعون في
صرح له بأنه أنالغیر محتاجة لتأویل، انه لا ضرورة للعرض الحقیقي من جانب المدین إذا ما كان الدائن قد سبق 

علیها تسلم المفاتیح ظلت مصرة على المستأنفلعارضة وعلى الرغم من رفض یرفض قبول تنفیذ الالتزام، والحال ان ا
.ذمتها وإفراغها من إي التزامإبراء

، وفي الأصليالحكم المستأنف وبعد التصدي، الحكم برفض الطلب وحیث یتعین استنادا لما ذكر ، التصریح بإلغاء
عرض المفاتیح لرابطة بین العارضة والمستأنف علیها منذ تاریخ لها على فسخ العلاقة الكرائیة االإشهاد، المقابلالطلب 

.علیها ورفضها تسلمها مع ما یترتب عن ذلك قانونا

، أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة عرضت فیها أن الوسائل المثارة من 28/01/2019وبجلسة 
المستأنفان من أثاره، وأما الأصلية ، فبخصوص الطلب أساس، فمن جهالطرف المستأنف في استئنافه لا ترتكز على 

العارضة تحملت التزاما مقابلا بموجب لأنمن قانون الالتزامات والعقود 235خرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصل 
التحملات الكرائیة مما یجعلها، علىمحاسبة وبإجراءمن كشوفات حسابیة الأولىالعقد،یتجلى في تمكین المستأنفة 

بالرجوع الى العقد یتضح أن تمكنها العارضة من البیان الحسابي للتحملات ، فإنه إلىالأداءمحقة في الامتناع عن 
أنه لا یوجد أي بند یلزم العارضة بتقدیم بیان حسابي عن التحملات للمكتریة ، اضافة الى أنه لا یوجد أي مقتضى 

ارضة بذلك،مما یتضح معه عدم وجود اي التزام مقابل من العارضة بتقدیم محاسبة للمكتریة، مما یكون قانوني یلزم الع
ع في غیر محله ویتعین رده ، والحال أن الامر یتعلق بعقد كراء .ل.من ق235معه الدفع بخرق مقتضیات الفصل 
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ن ان المبالغ المطالب بها من طرف لمستأنفیوبشان زعم ا. مبالغ الناشئة عنه لفائدة المكريیلزم المكتري بأداء ال
العارضة وتلك التي سبق لها أن ادتها غیر مستحقة ولا أساس لها، فإنه وخلافا لما یدعیانه فإن جمیع المبالغ مستحقة 
بناء على بنود عقدیة صریحة وواضحة ، وبصفة احتیاطیة جدا، وفیما یتعلق بالانذار المشار الیه من طرف المستأنف 

، فإن العارضة لم تكن ملزمة بالجواب علیه لأن 2017شتنبر 21ي سبق أو وجهته المكتریة للعارضة  بتاریخ والذ
المكتریة هي من یتعین علیها ان تمسك محاسبتها وأن تعرف ما هي المبالغ التي أدتها العارضة وسبب الاداء ، وأن 

المبالغ المطالب بها ، التزمت المستأنفة الأولى بأدائها العارضة غیر ملزمة بتقدیم اي محاسبة للمكتریة ، سیما وأن 
القیمة المضافة على مبلغ رسم الخدمات علىطبقا للعقد الرباط بین الطرفین ، فضلا عن أن  التزامها باداء الضریبة 

.من الشروط العامة للعقد6البند منالجماعیة یحد سنده في الفقرة الثانیة 

ن زعم المستأنفین بأحقیتهما في فسخ عقد الكراء لا یرتكز على اساس، لان العقد وبخصوص الطلب المقابل، فإ
في العقد المحددة في الرابط بین الطرفین یفرض علیهما أداء الواجبات الكرائیة إلى حین انتهاء المدة المتفق علیها 

عة شریطة الثالثة أو السادسة أو التاسة السنة ولا یمكن للمكتریة أن تنهي مدته إلا عند نهائ21/11/2019تاریخ أدناه 
من 279، فضلا عن أن العرض المتمسك به جاء مخالفا لمقتضیات الفصل ة اشهرتساحترام أجل اخطار مدته 

لآثاره ، فتكون المكتریة ملزمة بأداء الواجبات الكرائیة انتفعت بالعین معه العقد لا زال ساریا ومنتجا ع، مما یكون.ل.ق
.ها، مما یتعین معه رد الاستئنافأم لم تنتفع ب

وبخصوص الاستئناف الفرعي ، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم یستجب لطلب العارضة الرامي الى 
اء مدته المحددة في ا الناشئة عن عقد الكراء الى غایة انتهمالحكم على المكترین بالاستمرار في تنفیذ التزاماته

ومستمدا من العقد الرابط بین الطرفین، ا على اساس واقعي وقانوني سلیمینبها جاء مبنی، سیما وان طل21/11/2019
مما تكون معه المكتریة ملزما بأداء الواجبات الكرائیة لغایة انتهاء مدته، خاصة وأنها رفضت تسلم المفاتیح ، مما یفید 
أن عقد الكراء لازال مستمرا بین الطرفین، وهو شریعتهما فضلا عن أن عقد الكراء موضوع النزاع لا یخضع لمقتضیات 

بل لقانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن المحل المكترى یوجد في مركز تجاري مما یكون معه 49.16لقانون ا
.الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطلب الإضافي جانب الصواب فیما قضى به 

ریة واجبات ذمة المكتبم، فإنه ترتبت .م.من ق143، فإنه وعملا بمقتضیات الفصل الإضافيوبخصوص الطلب 
، 2019لغایة ینایر 2018بالمدة المعتمدة من فاتح ابریل تتعلق بفترة لاحقة عن المدة المحكوم بها ، وتتعلق إضافیة
.درهما، مما یتعین معه الحكم على المستأنفین بأدائهما لها438695,40بمبلغ 

.لى عاتقهرد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر ع،وحیث یتعین استنادا لما ذكر
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حكم من جدید إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض للطلب الإضافي الأول، وال: وفي الاستئناف الفرعي
وتحمیل 21/11/2019رار في تنفیذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء لغایة انتهاء مدته في على المكتریة بالاستم

.المستانف علیهما الصائر

درهما الممثل للسومة 438695,40لها تضامنا مبلغ بأدائهماالحكم على المستأنفین ، الإضافيوفي الطلب 
، المستحقة عن الفترة من فاتح الكرائیة والتحملات الكرائیة ورسم الخدمات الجماعیة مع الضریبة على القیمة المضافة

.یلها الصائر، مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب، وتحم2019إلى متم ینایر 2018ابریل 

ضر خلالها الأستاذ الناصري عن الأستاذ إكرام، وتخلف دفاع ، ح11/12/2019ث أدرج الملف بجلسة وحی
من قانون المحاماة، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة 38المستأنفین رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 

.25/02/2019، مددت لجلسة 18/02/2019قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

:بخصوص الاستئناف الأصلي

ع، لأنهما .ل.من ق235حیث إنه بخصوص ما یتمسك به الطاعنان من خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل 
إذ أنها لم تمكنها من البیان الحسابي المثبتمستأنف علیها اخلت بالتزاماتها، كانا یؤدیان الواجبات الكرائیة، غیر أن ال

بعد اطلاع المحكمة  على هللنفقات ومبالغ التحملات التي تتوصل بها من الطاعنة الأولى وإجراء محاسبة بشأنها ، فإن
العقد الرابط بین الطرفین، والذي یعد شریعتهما، فإنه لا یتضمن ضمن بنوده ما یفید ان المستأنف علیها التزمت بتمكین 

تحملات التي تؤدیها المستأنفة، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضیات الطرف المستأنف بالكشوف الحسابیة عن ال
، هذا فضلا عن أنها لم تدل بما یثبت أنها كانت تؤدي اكثر مما هو لإعمالهالا مجال لأنهالمذكور ، 235الفصل 

ات عملا هي الملزمة بالإثبیف مبالغ في الفواتیر دون وجه حق، لأنهاأن المستأنف علیها كانت تضوأمستحق، 
.ع .ل.من ق400بمقتضیات الفصل 

ع، وقامت بعرض .ل.من ق275نه بخصوص ما دفعت به الطاعنة بأنها احترمت مقتضیات الفصل إوحیث 
المفاتیح على المستأنف علیها، مما یكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من رفض لطلبها 

أقل مدة هي ثلاث أن منه على 1.3المقابل، فإن الثابت من العقد الرابط بین الطرفین، أنه حدد مدة العقد في البند 
ان المكتریة شریطة احترام أجل الإخطار المحدد في مدة ستة أشهر، ومؤداهسنوات قابلة للتجدید لست أو تسع سنوات

لا یمكنها المطالبة بفسخ العقد إلا بعد انتهاء مدته المحددة في العقد، وأن ما قامت به من عرض للمفاتیح عن طریق 
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، كان قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات الاولى المحددة في العقد الرابط بین 29/09/2017تاریخ المفوض القضائي ب
.قائما ومنتجا لكافة آثارهمعه العقد یبقى مماالطرفین، 

في غیر محلها، ویتعین ردها والتصریح تبعا لذلك برد الدفوع المثارة من طرف الطاعنین تبعا لما ذكر تبقى 
.الاستئناف

:الاستئناف الفرعيبخصوص 

.الأولحیث یتمسك المستأنف فرعیا بان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض طلبه الإضافي 
الرامي الى الحكم على المكتریة بالاستمرار في تنفیط التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء الى غایة انتهاء مدته المحددة 

.21/11/2019في 

وحیث إن العقد الرابط بین الطرفین والذي یعد شریعتهما حدد مدة العقد الرابط بین الطرفین ، والتزامات كل طرف، 
وأن المكتریة في حالة إخلالها بالتزاماتها، فإن المشرع خول للمكري الطرق التي بمقتضاها یمكنه استخلاص حقوقه 

.محله ویتعین ردهها المذكور في غیر ملتمسعلى تنفیذ التزامها، مما یكون معه وإلزامها 

:الإضافيبخصوص الطلب 

حیث إن الثابت من وثائق ان العلاقة الكرائیة لا زالت قائمة بین الطرفین، في غیاب ما یفید فسخها، سیما وأن العقد 
لتحملات الكرائیة الرابط بین الطرفین هو عقد محدد المدة، مما تكون معه المكتریة ملزمة بأداء الواجبات الكرائیة وا

.ورسم الخدمات الجماعیة مع الضریبة على القیمة المضافة عن المدة المطالب بها

.وحیث یتعین الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب

.وحیث إن خسر الدعوى یتحمل صائرها
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الإضافيالطلبووالفرعيالأصليالاستئنافینقبول:في الشكــل

.رافعهعلىاستئنافكلصائروإبقاءالمستأنفالحكمتأییدوالاستئافینبرد:الموضوعفي

المستأنفلفائدةتضامنا*********ماروك كازا وعثمان *********بأداء شركة :الإضافيالطلبوفي
ا الممثل لواجبات الكرائیة والتحملات الكرائیة ورسم درهم438695,40مبلغفاند*********شركة 

لغایة 2018الخدمات الجماعیة مع الضریبة على القیمة المضافة والمتعلقة بالمدة المتراوحة من فاتح ابریل 
.تضامناالصائرامتحمیلهوبالطلتاریخمنالقانونیةالفوائدمع2019ینایر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السید علي بین 
الرباط عنوانه 

المحامي بـهیئة الرباط عبد النور السلاميالاستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

السید محمد وبین 
تمارة عنوانه 

بـهیئة الرباط ةالمحامیيبشرى غیاثالاستاذة نوب عنه ت
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1519: رقمقرار

2019/04/09: بتاریخ
2019/8232/714: ملف رقم



2019/8232/714: ملف رقم

2/6

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر

2019-03-26واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

2019- 01- 07إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ حیث تقدم السید علي بمقال 
في 3911تحت عدد 2018-10- 30یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

بإفراغه من المحل موضوع عقد البیع المبرم بین الطرفین بدیوان : القاضي2146/8232/2018الملف عدد 
و بأدائه للمدعي هو أو من یقوم مقامه او بإذنه،2012اكتوبر 30و 2لاستاذ محمد میمط بتاریخ الموثق ا

.درهم، و تحمیله المصاریف بحسب المحكوم به، و رفض باقي الطلب5000محمد نوفل تعویضا قدره 
.اداء فهو مقبول شكلاو حیث قدم الاستئناف مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و أجلا و 

:في الموضوع

تقدم السید محمد بمقال 2018- 06- 05حیث یستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاریخ 
ر، و قد /51692فیه أنه اشترى من المدعى علیه العقار ذي الرسم عدد لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرض 

، و بذلك یكون 2012المدعى علیه رفض تسلیمه المحل المبیع منذ أكتوبر تسلم مبلغ البیع من الموثق، لكن 
علیه محتل للعقار بدون سند قانوني، و الحكم تبعا محتلا للمحل بدون سند، ملتمسا الإشهاد على كون المدعى

النفاذ درهم مع 40000الحكم علیه بتعویض قدره و و أو من یقوم مقامه أو بإذنه، من المحل هلذلك بإفراغه 
و ،مرفقا  المقال بصورة طبق الأصل لعقد بیع عقار.المعجل و جعل الصائر على من یجب قانونا

.محضر تبلیغ إنذار
و أجاب المدعى علیه أن المدعي لم یدل بما یفید تسجیل عقد البیع بالسجل العقاري، مما تبقى معه الدعوى 

.معیبة شكلا و یتعین عدم قبولها
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المتكون من R/66366دعي بانه یدلي بشهادة الملكیة العقاریة المتعلقة بالرسم العقاري عدد المأجابو 
المشتركة للملك موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد الأجزاءمن 148/10000و 4القسمة المفرزة رقم 

51692/Rو هو في إسمه.
مكریا للمحل التجاري المؤسس به أصل و عقب المدعى علیه أن المدعي إشترى ملكیة العقار فقط لیصبح

و أن تواجده . تجاري في إسم شركة أجزاء السیارات بلحاج، و انه یؤدي واجبات الكراء للمدعي حسب وصولات
بالمحل مبرر لكونه الممثل القانوني للشركة المذكورة، و أنه لا یوجد بالملف ما یفید بیع الاصل التجاري 

.للمدعي
.لمسطریة بإصدار المحكمة التجاریة الحكم المشار الیه أعلاهو انتهت الاجراءات ا

: إستأنفه السید علي ، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما یلي
.من قانون الالتزامات و العقود628و 627-450مقتضیات الفصول قخر- 1

سنوات واقعة الكراء التي دامت لمدة ستتطرق إلى أن ما یعاب على الحكم المطعون فیه هو عدم الذلك 
و ان المستانف علیه لم یتقدم بدعواه إلا بتاریخ .  2012و التي تمت في أكتوبر بعد عملیة بیع ملكیة العقار

لقرینة المدة المذكورة لیه طیلة و أن سكوت المستأنف ع، سنوات تقریبا أي بعد مرور ست05/06/2018
وان ، لمحل للعارض من اجل استغلاله على وجه الكراء و هذا ما سبق الاتفاق علیهقویة على أنه قام بتفویت ا

إلى کرائه للعارض بصفته الممثل القانوني ى رتضإملكیة العقار موضوع النزاع يالمستانف علیه باعتباره مشتر 
درهم شهریا و أمام المستخدمین بالمحل و هم مسعود 1500بسومة كرائیة قدرها aaaaلشركة أجزاء السیارات 

.و أحمد حسب الاشهاد و تصریح بالشرف المصادق على صحة توقیعه
إلى رفض حیازة ىأرتإكرانیة من ید العارض و بعد ذلك وأن المستأنف علیه سبق له أن توصل بمبالغ

لإبراء ذمته من الواجبات داع یارض إلى سلوك مسطرة العرض و الإعالشيء الذي دفع بالالمبالغ الكرانیة
سنوات بعد عملیة بیع ملكیة العقار بعقد رضائي أمام المستخدمین أن العلاقة الكرائیة دامت مدة ستو ، الكرائیة

سسة حیث التزم أن یولي للعارض الانتفاع بالمحل و استغلاله عن طریق الكراء للحفاظ على سیر الشركة المؤ 
و أن الحكم .ع.ل.من ق456مع العلم أن الحیازة في المنقول هي سند الملكیة طبقا للفصل ،1997منذ سنة 

ع مما ینبغي .ل.قمن628و 627-456- 450المطعون فیه قد جانب الصواب و أخل بمقتضیات الفصول 
.التصریح بإلغائه، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى
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1914دجنبر 31كم الابتدائي على أساس قانوني سلیم و خرق مقتضیات ظهیر عدم ارتكاز الح-2
:المتعلق ببیع و رهن المحلات التجاریة

أن الحكم المطعون فیه لم یجب بأسباب صحیحة عن الدفع المتمسك به من طرق العارض كونه باع ذلك
المسجل aaaaالعقار فقط و على حالته أي مؤسس به أصل تجاري في اسم شركة أجزاء السیارات ملكیة 

المستانف علیه لیصبح 08/08/1997بتاریخ48389التجاریة مصلحة السجل التجاري تحت عدد بالمحكمة 
ان الموثق الأستاذ محمد وأن عقد البیع المبرم بینهما بدیو ،  للمحل التجاري موضوع  النزاع مالك العقار و مكري

على بیع ملكیة الأصل التجاري العقار فقط، و لا ینص فیه یتعلق بملكیة2012أكتوبر 30و 2میمط بتاریخ 
و أن 1914دجنبر 31ینظمها ظهیر الاصل التجاري مع العلم أن مسطرة بیع ملكیة 1997المؤسس منذ سنة 

و أنه لا وجود ، aaaaأي العارض شركة أجزاء السیارات المالك المسجل بالسجل التجاري هو المالك الظاهر
وأن المستأنف علیه لم یقم بشراء الأصل التجاري، وأن التقیید في السجل التجاري ،لمسطرة بیع الأصل التجاري

وأن الأصل التجاري مسجل في اسم العارض الذي ، وء الحق و الاحتجاج به على الغیرإجراء أوجبه القانون لنش
و مقتضیات ظهیر فاتح شتنبر 1914دجنبر 31من ظهیر 1المالك له وحده طبقا لمقتضیات الفصل یعتبر 
و كما هو ثابت من ضرائب المحل التجاري في اسم العارض الممثل القانوني لشركة أجزاء السیارات ،1926
aaaa ،علل تعلیلا و أن الحكم المطعون فیه لم یجب عن الدفع المتمسك به من طرف العارض و غیر م

الغاء الحكم : قبول المقال الاستئنافي، و من حیث الموضوع: ملتمسا من حیث الشكل .و كافیاصحیحا 
برفض الطلب، مع ما یترتب على ذلك : بعدم قبول الدعوى، و احتیاطیا : المستانف، و الحكم من جدید أساسا 

.قانونا
.د مصادق علیهو أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه، و إشها

بمذكرة جوابیة أكد بموجبها أنه بالرجوع الى عقد البیع 2019-03-26المستانف علیه بجلسة و حیث أدلى 
بدیوان الموثق محمد میمط یتبین بأنه خال من أیة اشارة الى وجود علاقة كرائیة المستأنفالمبرم بینه و بین 

، بل أن البائع باع المحل للعارض و قبض الثمن كاملا، مما بینهما، أو إلى بقاء الاصل التجاري في اسم البائع
یتعین معه تمكین البائع من الشيء المبیع حسب ما هو منصوص علیه في عقد البیع باعتباره شریعة 

كما أن إیداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لا یمكن أن یقوم كقرینة على وجود علاقة كرائیة، بل . المتعاقدین
و ان الشهادة . در عن إرادة منفردة من جهة البائع في ظل ما یفید سحب العارض لهذه المبالغهو تصرف صا
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.ل و لا اكثر مما یتعین استبعادهاللمستانف تبقى شهادة مجاملة لا أقالصادرة عن المستخدمین التابعین 
.تمسا تأیید الحكم المستأنفمل. و بالتالي یبقى تواجد المستأنف بالمحل غیر مستند على أي أساس قانوني

تخلف خلالها نائبا الطرفین رغم الاعلام،2019- 03- 26و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 
و ألفي بالملف المذكرة الجوابیة أعلاه لنائب المستانف علیه، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار 

.2019- 04- 09بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

627- 540حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من خرق الحكم المستانف لمقتضیات الفصول 
سنوات بعد عملیة 6ع، ذلك أن الحكم المستانف لم یتطرق الى واقعة الكراء التي دامت لمدة .ل.من ق628و 

مدة المذكورة قرینة قویة ، و ان سكوت المستانف علیه طیلة ال2012بیع ملكیة العقار و التي تمت في اكتوبر 
على انه قام بتفویت المحل للعارض من اجل استغلاله له على وجه الكراء، و ان المستانف علیه باعتباره 
مشتري ملكیة العقار موضوع النزاع إرتضى الى كرائه للعارض بصفته الممثل القانوني لشركة أجزاء السیارات 

.بالشرفالتصریحامام المستخدمین بالمحل حسب الاشهاد و درهم شهریا و1500,00بلحاج بسومة كرائیة 
و ان المستانف علیه سبق له أن توصل بمبالغ كرائیة من ید العارض، و بعد ذلك ارتأى رفض حیازة المبالغ 

فإن . الكرائیة الشيء الذي دفع بالعارض الى سلوك مسطرة العارض و الایداع لابراء ذمته من الواجبات الكرائیة
أن البائع سيء النیة ملزم بان یدفع للمشتري حسن النیة كل المصروفات " ینص على 540ثابت ان الفصل ال

یكون الفصل المذكور لا علاقة بموضوع النزاع، و تأسیسا علیه ،التي أنفقها حتى مصروفات الزینة أو الترف
كراء بین الطرفین، فضلا على أن و من جهة ثانیة و طالما أن الملف خال مما یفید وجود عقد. هذا من جهة

أیة إشارة لا یتضمن 2012اكتوبر 30و 2عقد البیع المبرم بینهما بواسطة الموثق السید محمد میمات بتاریخ 
یكون غیر مبررا المستانف بالمحل موضوع النزاعتواجد نالمذكورة أو أي تحفظ بخصوصها، فإللعلاقة الكرائیة

أن عقد الكراء إتفاق معبر عن " مما یبقى معه طلب إفراغه منه مؤسسا، لا سیما و ان محكمة النقض أكدت 
إرادة الطرفین یرتب متى استجمع اركانه القانونیة التزامات متقابلة بین طرفیه، فلا یجوز اثباته ببینه شهادة 

نما كان یجب تكلیف مثیر ما عدل و تمم، و إع ك.ل.من ق443الشهود مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفصل
العلاقة الكرائیة بالادلاء بحجة كتابیة على صحة ادعائه، و هي فیما انتهجته خرقت قواعد الاثبات و بنت 

ملف تجاري عدد 2014- 05- 08مؤرخ في 271/2قرار عدد (قضاءها على تعلیل فاسد
704/3/2/2012( .
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انف لواجبات الكراء بصندوق المحكمة دون الادلاء بما یثبت عرضها على و من جهة ثالثة، فإن إیداع المست
المستأنف علیه و سحبها من طرفه فضلا على ما ذكر أعلاه لا یفید مطلقا قیام العلاقة الكرائیة بینه و بین 

.المستانف علیه
ن ما تمسك به المستأنف و طرفین وفق ما أشیر الیه أعلاه یكو حیث إنه بثبوت انعدام العلاقة الكرائیة بین ال

المتعلق ببیع و رهن المحلات التجاریة غیر مرتكز على 2014- 12- 31من خرق الحكم المستانف لظهیر 
.أساس

.و حیث إنه بذلك یكون ما تمسك به المستانف على غیر أساس، و الحكم فیه في محله، و یتعین تأییده
. و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

ـــابلهــذه الأسب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.الاستئنافقبولب:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي
.شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس    



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

*********السید بین 
نائبه الاستاذ اوشن حمزة المحامي بهیئة الرباطعنوانه 

من جهةمستأنفا ه صفتب
*********السیدوبین 

عنوانه 
یاسین الأیوبي المحامي بهیئة الرباطنائبه الاستاذ 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
1524: رقمقرار

2019/04/09: بتاریخ
2019/8232/715: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.26/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه الاستاذ حمزة  اوشن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ *********حیث تقدم السید 

تحت رقم 12/11/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یستأنف بمقتضاه 3/1/2019
القاضي بافراغه هو و من یقوم مقامه او باذنه من المشواة  1564/8232/2018في الملف رقم 4128

.و رفض الباقيرقم الرباط مع تحمیله الصائر 1امل 5الكائنة ب ج 
:في الشكــل

.مقال استئنافه بان الحكم لم یبلغ له بعد و ان طعنه مقبول شكلاحیث اعتبر المستأنف في 
وحیث دفع المستأنف علیه بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني مدلیا باصل شهادة التسلیم 

.3165/8401/18الخاصة بالتبلیغ الموجه الى المستأنف في الملف التبلیغي عدد 
المذكورة تبین فعلا ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فیه وحیث انه و بالرجوع على شهادة التسلیم

حسب تأشیرة الصندوق الموضوعة 3/1/19و لم یستأنفه الا بتاریخ 12/12/18بصفة شخصیة بتاریخ 
على صدر مقاله الاستئنافي مما یكون معه استئنافه  قد خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في المادة 

تعلق  باحداث المحاكم التجاریة التي تنص على انه تستأنف الاحكام الصادرة عن الم53/95من قانون 18
یوما من تاریخ تبلیغ الحكم طبقا للاجراءات المنصوص علیها في المادة 15المحكمة التجاریة داخل اجل 

.الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعهوهو ما یستوجب التصریح بعدم قبولوما یلیه من ق م م 134
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس          



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/04/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارا  و مقررا
ةمستشار 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

:وهم*********السادة ورثة بین 
بنت *********توریة  - بنت  الطاهر*********رشیدة -بنت الطاهر*********فاطمة 
بنت الطاهر *********رحاب -الطاهر
.المجموعةنعنوانه
.المحامي بـهیئة القنیطرةالعربي تریبیعهالأستاذ نائبهن

من جهةبصفتهن مستأنفات

*********فاطمة السیدة وبین 

.صیدلیة الزرقطوني شارع الزرقطوني سیدي یحیى الغرباعنوانه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1527: رقمقرار
2019/04/09: بتاریخ

2018/8232/5760: ملف رقم



2018/8232/5760: ملف رقم

2/3

استدعاء و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.02/04/2019الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429یلیه ووما 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســــطة نــــائبهن بمقــــال اســــتئنافي مــــؤداة عنــــه الرســــوم *********حیــــث تقــــدمت الســــیدات ورثــــة 

ـــاریخ  ـــاریخ 09/10/2018القضـــائیة بت ـــاط بت ـــة بالرب یســـتأنفن بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری
: و القاضي 3880/8207/2017في الملف عدد 2975تحت عدد 11/07/2018

.قبول الدعوى : لــــــــــــــــــــفي الشك

درهـم 26.400,00مبلـغ *********بأداء المدعى علیها لفائدة المدعین ورثة : وعــــــــــفي الموض
مـع النفـاذ المعجـل و ذلـك بحسـب الممثل لواجبات كراء المحل التجاري و المستحق عن الفتـرة المفصـلة اعـلاه 

درهــم 1500التفصــیل قبلــه و تعــویض عــن التماطــل قــدره درهــم وفــق 3300,00ســومة كرائیــة شــهریة قــدرها 
.في الأدنى و تحمیلها الصائر و رفض الباقي والاكراه البدني

ي تخلف عنها نائب المستأنفات رغم سابق التوصل والف02/04/2019بجلسة وحیث أدرجت القضیة
بــالملف تنــازل كتــابي لهــذا الاخیــر عــن الاســتئناف كمــا تخلفــت المســتأنف علیهــا رغــم الاســتدعاء قــتم اعتبــار 

.09/04/2019النطق بالقرار في جلسة القضیة جاهزة و حجزت للمداولة قصد 

محكمــة الاستئنــاف

.حیث تنازل الفریق المستأنف عن استئنافه بمقتضى عقد مكتوب بواسطة نائبه 

.وحیث إن تنازله انصب على حق یجوز التنازل عنه قانونا و یملك حق التصرف فیه 

تسـجل علـى الأطـراف اتفـاقهم علـى التنـازل م فـإن المحكمـة .م.مـن ق121وحیث إنه بمقتضى المـادة 
.ولا یقبل ذلك أي طعن 

.وحیث یتعین تحمیل الطرف المتنازل الصائر
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الأسبـــــابلـھذه 

في حق المستأنفات و غیابیا فـي علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح محكمة 
.حق المستأنف علیها 

.تسجیل تنازل المستأنفات عن الاستئناف مع تحمیلھن الصائر ب
.ةفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2019/04/10بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة 

مستشارا ومقررا 
مستشارة

السیدة كاتبة الضبطبمساعدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.م في شخص رئیس مجلسها الإداري وممثلها القانوني .م.ش********شركة :بین
و الكائن مقرها الاجتماعي 

الرباط الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ حاتم المحامي بهیئة هشام التوميالأستاذ ا نائبه
.المحامي بهیئة الدار البیضاءبوخریص 

من جهةة مستأنفابوصفه
********محمد –بن القائد محمد ********الشیخ لحسن –********السادة الزین : وبین 

–أحمد بن الحاج بوعزة ********–بنت القائد محمد ********عائشة –بن القائد محمد 
عبد –********صبري : و هم********محمد بن الحاج بوعزة ، ورثة فاطنة ********

–مباركة–********سعاد –********خدیجة –********حلیمة –********الرحمان 
–صفیة ********-عبد القادر ********–عبد النبي ********–مینة بنت هیري -فاطنة 

.امحمد ********التهامیة ، ********امینة ، ********–فاطنة ********
عنوانهم 

.نائبهم الأستاذ طارق لمعكشاوي المحامي بهیئة الرباط 
.من جهة أخرىهم مستأنفا علیهمبوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1570: رقمقرار
2019/04/10: بتاریخ

2018/8232/5383: ملف رقم
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.03/04/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
:في الشكل

منائبهبواسطة********شركة به تتقدمالذي الصائر القضائيالمؤدى عنهالاستئنافي مقالالبناء على 
تحت 12/04/2018بتاریخ بالرباطعن المحكمة التجاریة الحكم الصادر بمقتضاه ستأنف ت02/10/2018بتاریخ 
المدعى علیها بأداءفي الموضوع في الشكل بقبول الطلب و القاضيو 1261/8232/2016ملف عدد 1589عدد 

در هما عن تصفیة ) 300.000.00( في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعین تعویضا قدره ********شركة 
26/09/2012بتاریخ2418/8/2011الغرامة التهدیدیة المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد

.رفض الباقيبا الصائر و وبتحمیله

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 18/9/2018وحیث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني 2/10/2018الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاریخ 

.و أداء فهو مقبول شكلا و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة من صفة 

:و في الموضـوع

بمقال أمام المحكمة التجاریة نائبهمبواسطة مواتقدالمدعین یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 
وأن المدعى " ****" یعرضون فیه أنهم یملكون العقار المسمی أن والذي جاء فیه21/04/2016بتاریخ بالرباط 

یرها لمرفق الصرف الصحي بمدینة الصخیرات تعمد إلى صرف میاه الصرف الصحي بشكل غیر علیها في إطار تدب
المتعلق بالماء عبر شعبة سطحیة مكشوفة تصب مباشرة 10/95من القانون 2مشروع ومناف لمقتضیات المادة 

بته ومیاه الآبار التي لم في العقار الشيء الذي جعل فلاحته والانتفاع به غیر ممكن بفعل تأثیر التسربات وتلوث تر 
تعد صالحة لا للسقي أو الشرب وقد الت جل الأنشطة الفلاحیة للبوار وبذلك حرم المالكون من الانتفاع بارضهم 

في الاضرار من المتسببةوأنهم سبق وأن قاضوا الشركة المدعى علیها . واستغلالها نتیجة غمرها كلیا بالمیاه القذرة
الفلاحي وطلب تعویض عن الأنشطة الفلاحیة فصدر عن المحكمة التجاریة بالرباط أجل رفع الضرر عن العقار

علیها بوقف تدفق میاه الصرف عىقضی بإلزام المد26/09/2012بتاریخ2418/8/2011حكم في الملف عدد
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قدره درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ وتعویض 1000الصحي على العقار تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
درهم وهو الحكم الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بموجب القرار عدد 250000

وأن محكمة النقض رفضت الطعن 22/07/2013بتاریخ1856/10/13الصادر في الملف عدد13/3959
في الملف عدد 14/03/13بتاریخ 153/1بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها عدد

وأن تنفیذ الشق المتعلق برفع الضرر أسفر عن امتناع المدعي علیها من الاستجابة لما قضى به 1662/3/1/2013
في الملف التنفیذي عدد16/04/2014الحكم وامتناعها عن التنفیذ حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في

تصفیة للغرامة التهدیدیة المحكوم بها لفائدتهمالحكم على المدعى علیها بأدائها والتمسوا لأجل ذلك52/30/2014
مبلغ التعویض المستحق لهم 26/09/2012بتاریخ2418/8/2011بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد

دة في والحكم بالزیا15/04/2016إلى16/04/2014درهم عن الفترة الممتدة من300000,00یقدرونه في مبلغ 
ورفعها 2418/8/11على المدعى علیها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد مبلغ الغرامة التهدیدیة المحكوم بها

عدم احترامها حكم المحكمة عها عن التنفیذ للحد من تعنتها و درهم یومیا ابتداء من تاریخ امتنا3000إلى مبلغ 
المدعى علیها الصائر و ارفقوا المذكرة بنسخة حكم ابتدائي الصادر ضدها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل

و نسخة قرار محكمة النقض عدد 3959/13و نسخة من القرار الاستئنافي عدد 2418/8/2011في الملف عدد 
.16/04/2014و محضر تنفیذي مؤرخ في 13/03/14بتاریخ 153/1

المدعى علیها دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه ألفي بالملف بمذكرة جوابیة لنائب09/06/2016و بجلسة 
.المحكمة نوعیا للبت في الملف و انعقاد الاختصاص للمحكمة الإداریة بالرباط

ألفي بالملف بمذكرة تعقیب نائب المدعین التمس من خلاله رد الدفع بعدم الاختصاص 16/06/2016وبجلسة 
باط للبت في النزاع كما الفي بالملف بمستنتجات النیابة العامة النوعي و التصریح باختصاص المحكمة التجاریة بالر 

.الرامیة إلى التصریح باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب 

وجاء ********ته شركة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
نب الصواب فیما قضى به لأن المقرر قانونا و المستقر علیه قضاء أن في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جا

الأثر النسبي للأحكام و القرارات یسري كذلك على المدة الزمنیة التي یشملها و لا یمكن أن یتعداها إلا باثبات بمقبول 
جابیة او سلبیة یؤكد بقاء الحال على ما كان و استمراریته بشكل مسترسل و مستمر بسبب افعال و تصرفات إی

ةرة سابقة عن المدتم قهتعلیهالمستأنف الطرفها من بدل ستالموالوثائقأن الأحكام متحركة غیر جامدة مضیفة 
ا الى عأن حجیة تلك الأحكام لا یمكن ان تنصرف قانونا وواقوةیهدیدلغرامة التلالمطالب بالتعویض بشأنها تصفیة 
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على يفترة زمنیة غیر متصلة بها وهذا فضلا على عدم اقامة الدلیل الفني والعلما هار تبالمدة المطالب بها وذلك باع
صل بتلك الفترة الزمنیة المطالب بها تمن محطة الضخ الى عقار المدعیان والمياستمرار تدفق میاه الصرف الصح

لمیاه الصرف الصحي الطبیعي و الواقعي وتنفیذا للأحكام المتصلة بموضوع رفع الضرر وباعتبار المجریهاانو 
الصادرة من محطة الضخ تكون غیر معنیة بأیة تصرفات متعلقة بعقار المدعیان وذلك اعتبار إلى أن سكان المنطقة 

ار التي الأمطر بمیاه تأثصله بهم وهو ما قد یتالمیاه العادمة المتقنیة المطمورات في سبیل تصریف ظلوا یستعملون
عقارمن محطة الضخ مؤكدة انا هغیر معنیة بتلك المیاه  وذلك لعدم صدور عارضةالوبالتالي فان طقةتعرفها المن

بعد بكثیر عن محطة الضخ وقنوات الصرف الصحي ، ویفصل بینها السكة الحدیدیة یالمدعي یوجد في موقع 
انسیار و تمر عبر السكة الحدیدیة أو الطریق ال********والطریق السیار وأنه لا وجود لقنوات تابعة لشركة 

رر الصادر ضام العارضة برفع الالز تنصرف إلىان كانت علیه فنتأالاحكام والقرارات المستدل بها من طرف المس
عن محطة الضخ فإن العارضة تكون قد نفذت مقتضیات الأحكام وذلك من خلال صرف تلك المیاه عبر مسالك 

ى عقار المستأنف علیه وانه وباعتبار المسلك الذي عمومیة مرخصة ولمسافة مهمة لا یمكن من خلالها ان تصل ال
ان العارضة تخضع لمراقبة دوریة ومنتظمة من طرف و تمر منه هذه المیاه العادمة الصادرة عن محطة الضخ

ة السلطة المفوضة وكذا من طرف وكالة الحوض المائي لابي رقراق و الشاویة وذلك تفعیلا لمقتضیات قانون سمؤس
لصواب وذلك من خلال عدم لمجانبا كان كمة البدایة لكل أوجه الدفاع المثارة من طرف العارضة رد محوانالماء 

سلوكها لمسطرة تحقیق الدعوى ،و باعتبار أن المنازعة تشمل ثبوت تنفیذ الأحكام من عدمها والتي تستوجب معاینة 
الغرامة التهدیدیة یجب أن یصدر عن المبرر لتصفیة ذأن الإمتناع عن التنفیمضیفة من جهة اخرى تقنیة وفنیة 

الى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصریح المحكمةنه برجوع وأعلیه شخصیا وان یكون صریحا المنفذ
ان الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة و صریح من العارضة یفید امتناعها بشكل صریح ونافیا للجهالة على التنفیذ

وأن المستأنف علیهم لم یقدموا الدلیل و الحجة على ما فاتهم من كسب و ما له لمنفذلیقتضي إثبات حصول ضرر 
لحقه من خسارة وذلك باعتبارهما المعاییر الموضوعیة و القانونیة للجزم و القول بوجود ضرر و باعتباره الملزم 

محكمة البدایة قضى باجبار بالاثبات و ذلك استنادا إلى كون القضاء لا یتطوع بصنع الحجة للخصوم و أن قضاء 
درهم دون بیان سندها في استخلاص هذه النتیجة و العناصر التي اعتمدتها في 100.000العارضة على أداء مبلغ 

تقدیر هذا المبلغ و أن قضاء محكمة البدایة رد أوجه دفاع العارضة دون التحقیق في موضوع النازلة ملتمسة قبول 
بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب اساسا و احتیاطیا الاستئناف شكلا و في الموضوع 

برفضه موضوعا و تحمیل المستأنف علیهم صائر الاستئناف  وأرفقت المقال بطي التبلیغ و نسخة تبلیغیة من الحكم 
  .
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امتناع المدعى أنو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیهم بواسطة نائبهم جاء فیها 
16/04/2014علیها من تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة عنها ثابت بموجب محضر تنفیذ مدلى به بالملف مؤرخ ب 

إلى تاریخ 16/04/2014لفترة من تاریخ الامتناع و هو یتعلق بالمدة موضوع الطلب في نازلة الحال التي تهم ا
وقد أكد من خلاله المفوض القضائي المكلف بالتنفیذ أنه على مر المراحل المتكررة التي انتقل فیها 15/04/2016

إلى العقار موضوع التنفیذ فإن صرف میاه الصرف الصحي لم یتوقف و أن العقار المملوك للمنوب عنهم قد اصبح 
یاه الصرف الصحي و أضحى مستنقعا كبیرا على شكل مرجة یتعذر استغلالها في أي نشاط فلاحي أو مغمورا بم

آخر وبالتالي فإن تعنت المستأنفة في التنفیذ و امتناعها عن وقف الصرف غیر المشروع و تعمد الاضرار بالعارضین 
لحكم اضر بالغ الضرر بالمستأنف علیهم لم یكن إلا لیرتب الاستجابة للطلب ورد الدفع وأن الامتناع عن تنفیذ ا

نتیجة حرمانهم من استغلال عقارهم بشكل عادي و طبیعي و تأثره بفعل میاه الصرف الصحي و خسارة منتوجاتهم و 
استثماراتهم الفلاحیة وأن محاولة الرجوع بالنزاع إلى بدایاته لن تكون مجدیة خاصة وأن الضرر قد تم اثباته بموجب 

احل التقاضي في موضوع النزاع و بموجب أحكام نهائیة استنفذت طرق الطعن فیها فیتعین تبعا لذلك خبرات خلال مر 
رد الدفع المتعلق بعدم اثبات الضرر كذلك وأن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بعلاقة مع نفس الواقعة 

زارعین بمدینة الصخیرات و عدم لمیاه الصرف الصحي على عقارات الم********المتمثلة في صرف شركة 
امتثالها لتنفیذ الاحكام القاضیة برفع الضرر ردت استئناف الشركة في العدید من الملفات، وبالتالي یبقى الادعاء 
المجرد من المستأنفة برفعها الضرر و عدم القیام بصرف میاه الصرف الصحي على العقار في غیاب ما یثبته موجبا 

دلاء المستأنفة و إلى غایة یومه بأي حجة تثبت انصیاعها للتنفیذ و قیامها بذلك لأنها هي لرد الدفع وأن عدم إ
المكلفة بإثبات ما یخالفه محضر التنفیذ الذي یعتبر حجة رسمیة قانونیة لا یطعن فیه إلا بالزور ملتمسین رد 

صورة –ذكرة بصورة من محضر امتناع الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر ، وأرفقوا الم
.       قرارات

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق 03/04/2019و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.      10/04/2019بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.هعلى الأسباب والموجبات المسطرة أعلاااستئنافهةالطاعنت حیث ركز
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اعن المحكمة التجاریة بالرباط حكموحیث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف علیهم سبق وان استصدروا 
بازالة الضرر ********المستأنفة شركة قضی بإلزام 26/09/2012بتاریخ2418/8/2011في الملف عدد

درهم عن كل یوم 1000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها عقارهمعادمة إلىمیاه الالبوقف تدفق اللاحق بالمدعین 
درهم وهو الحكم الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف 250000قدره اتعویضوبأدائها لهم تأخیر عن التنفیذ 

بتاریخ1856/10/13الصادر في الملف عدد13/3959التجاریة بالدار البیضاء بموجب القرار عدد 
153/1حكمة النقض رفضت الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها عددوأن م22/07/2013

.1662/3/1/2013في الملف عدد 14/03/13بتاریخ 

وحیث ان امتناع المستأنفة عن التنفیذ ثابت بالملف استنادا إلى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي 
لمیاه راكدة بأرض المستأنف علیهم ووصفها بأنها عبارة عن مستنقع مملوء الذي عاین ان ا16/4/2014المؤرخ في 

بمیاه الصرف الصحي الممزوج مع میاه الأمطار وتنبعث منها روائح كریهة وعاین المیاه الموجودة بالساقیة تتدفق 
اه لیست ومن معه وان ممثلة المستأنفة صرحت بأن مصدر المی********بأرض المستأنف علیه السید الزین 

الأمر الذي یفید رفض المستأنفة التنفیذ وهو ما ألحق الضرر بعقار المستأنف علیهم حسب ما ********شركة 
.تم تفصیله بمحضر المفوض القضائي أعلاه 

وحیث ان المستأنفة لم تدلي من جهتها بما یفید رفعها الضرر عن المستأنف علیهم تنفیذا للحكم المشار إلیه 
.الذي یجعل طلب المستأنف علیهم تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها مبررا أعلاه الأمر 

وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما 
.قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح محكمة 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائر ةالمستأنفتحمیلمع المستأنفحكم البتأیید: في الجوهر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتبة الضبطالمستشار المقررةالرئیس
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